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 مقدمة

الوظیفة العمومیة في عالمنا المعاصر تحتل مكانة مرموقة باعتبارھا أداة و مظھر من 
مظاھر ممارسة سلطة الدولة, فإلى جانب الاضطلاع بدورھا السیاسي و الإداري في النظام 
المؤسساتي, فھي مطالبة لاسیما في الدول النامیة بالتكیف مع مقتضیات العصرنة من خلال 

البشریة كما و نوعا و في تسخیرھا و تعبئتھا في خدمة التنمیة  التحكم في مواردھا
 المستدامة.

الجزائر باعتبارھا جزءا من ھذا العالم معنیة كغیرھا من الدول بمواكبة المتغیرات 
المتسارعة التي أفرزتھا العولمة فھي مطالبة بعصرنة وظیفتھا العمومیة كونھا الأداة 

ما إذا أرادت أن تسایر التطورات المذھلة التي یشھدھا العالم الأساسیة لتحقیق التغییر,و ھذا 
و تلتحق بركب الدول المتقدمة, و علیھ تبنى المشرع الجزائري النظام الشخصي للوظیفة 
العمومیة القائم على فكرة الاحتراف أو الحیاة المھنیة لتمكین الإدارة الجزائریة الفتیة من 

العمومیین الأكفاء, و لقد روعي في الأخذ بالنظام  الاستجابة لاحتیاجاتھا من الأعوان
الشخصي في الوظیفة العمومیة الجزائریة مجموعة من الأھداف لاسیما المحافظة على 
توازن و استقرار الخدمة العمومیة و ضمان استمرارھا فضلا عن تكریس مبدأ دیمقراطیة 

ریین من تولي الوظائف الالتحاق بالوظیفة كرد فعل طبیعي عن حرمان الأھالي الجزائ
مما جعل قانون الوظیفة العمومیة یمر بعدة تحولات أخذا  العمومیة طیلة الفترة الاستعماریة,

بعین الاعتبار التحولات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عرفتھا البلاد متكفلة 
ي و ضمان وحداویة إعادة الاعتبار لمكانة الوظیفة العمومیة و دورھا في المجتمع الجزائر

قطاع الوظیفة العمومیة و المساواة في الحقوق والواجبات بین الموظفین و التشجیع على 
قیام إدارة محایدة و ناجحة و قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنین و التطور مع 
محیطھا و تكییف مھام الموظف بما أنھ ممثل الدولة و المنفذ لسیاستھا, و من ھنا تتجلى 
مكانة الموظف أي التوظیف و ھو الطریقة التي تمكن الإدارة العمومیة من تلبیة إحتیجاتھا 
من الید العاملة متى توفر منصب شاغر, كما تتجلى أھمیة التوظیف في كونھ یضمن سیر 
المرافق العامة و تحقیق المصلحة العامة التي تكفل قوانین الوظیفة العمومیة تحقیقھا, حیث 

الإدارة عند القیام بمھامھا على مدى حسن اختیار الموظف الكفئ و تعیینھ في یتوقف نجاح 
 وظیفة تتلاءم و مؤھلاتھ, قدراتھ, و استعداده.

و بناءا على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة: ما ھو الواقع الحقیقي للوظیفة العمومیة 
 في الجزائر؟

 قمنا بتقسیمھا إلى الأسئلة الفرعیة التالیة:و لتسھیل الدراسة والإجابة على إشكالیة البحث 



                                         المقدمة                                                                                            

                                                                       2                                                               
  

ما مكانة الوظیفة العمومیة في الجزائر؟ وما مدى تطبیق الإدارة لقانون الوظیفة        
 العمومیة؟

 و قصد الإجابة على ھذه التساؤلات قمنا بوضع الفرضیات التالیة:

نھ الوسیلة لتنفیذ سیاسة تحتل الوظیفة العمومیة موقعا مھم لا یمكن الاستھانة بھ لأ       
 الدولة و أعمالھا.

إن عدم فاعلیة أجھزة الإدارة الجزائریة و عدم تقیدھم بالقوانین فتح أبواب الوساطة و        
 الرشوة و غیرھم من الأعمال الغیر قانونیة.

إن اختیاري لموضوع ھذا البحث من بین عدة مواضیع مقترحة علینا دون سواه,        
أسباب إمتزج فیھا الجانب الذاتي بالموضوعي, فالتوظیف في إحدى المؤسسات و  یعود إلى

الإدارات العمومیة ھو مطلب یراودنا كما أنھ بات شائعا لدى أوساط المجتمع و أصبح  
 ھدف و حلم كل شاب یطمح لشق طریقھ المھني .

 سوف نسعى من خلال البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة:

مدى سھر الإدارة الجزائریة على تطبیق النصوص القانونیة و التنظیمیة  التعرف على      
الوردة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ھذا من جھة, و من جھة أخرى معرفة 

 مدى نجاح ھذه النصوص و مدى مواكبتھا للتطورات و التحولات.

ت العمومیة الجزائریة في توفیر إبراز مدى مساھمة سیاسة التوظیف المطبقة بالإدارا      
 الموارد البشریة ذات الكفاءة العالیة.

معرفة النقائص التي تعاني منھا سیاسة التوظیف العمومي و العمل على تفادیھا        
 خاصة إن الدراسة نابعة من واقع الإدارات العمومیة الجزائریة.

برز من خلال تحلیل المواد و اعتمدنا في ھذه الدراسة على منھجین التحلیلي ی       
النصوص القانونیة التي سوف نعتمد علیھا في ھذه الدراسة و المقارن من خلال إحداث 

 مقارنة بین التشریع الفرنسي و التشریع الجزائري.

 و نحن في دراستنا لموضوع الوظیفة العمومیة في القانون الجزائري تناولنا في:

ة في القانون الجزائر حیث قمنا بدراسة شاملة لماھیة الفصل الأول الوظیفة العمومی     
الوظیفة العمومیة في القانون الجزائري من خلال التطرق إلى مصادرھا و نظمھا وأھمیتھا 
و المراحل التي مرت بھا, ثم إنتقلنا إلى تحدید مفھوم الموظف العمومي وكذا الشروط 

الموظف التي تجعلھ محاطا  الواجب توفرھا في الشخص الذي یحق لھ أن یكتسب صفة
 بحمایة الدولة و تقر لھ حقوقا ممیزة و تلزمھ بأداء واجبات من نوع خاص.
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أما في الفصل الثاني شروط الإلتحاق بالوظیفة العمومیة حیث قمنا بدراسة الشروط العامة 
یة لالتحاق بالوظیفة العمومیة و طرق التوظیف الداخلي و الخارجي ثم تطرقنا أخیرا إلى نھا

 المسار المھني للموظف بحالاتھ العادیة و الغیر عادیة.
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 المبحث الأول                                   

 الوظیفة العمومیة في القانون الجزائري ماھیة

 فةالوظی مةخذ �أهم أنظتقتضي دراسة النظام القانوني للوظیفة العمومیة الجزائر�ة الأ       
ي عدة معانالعمومیة �حیث یتخذ مفهوم الوظیفة  القائمة في عالمنا المعاصر, العمومیة
نون القادون أن ننسى �ذلك أنه مر �مراحل �ان لها الأثر الكبیر على ومتعددة,  مختلفة 
یة في العمومیة, وعلیه سوف نتناول مفهوم الوظیفة العمومالوظیفة فیما یتعلق � الجزائري 

 .و المراحل التي مرت بها في المطلب الثانيالمطلب الأول, 

 المطلب الأول

 ةمفھوم الوظیفة العمومی

ما ل نصت أغلب الدول في دساتیرھا على الوظیفة العمومیة حقا للموظف ونظر       
ات مجموعة من الواجبات والمسؤولی باعتبارھاأھمیة تكتسبھ الوظیفة العمومیة من 

راسة ھذا المطلب إلى دفي و علیھ سوف نتطرق بصرف النظر عن شاغر الوظیفة ,
 في  ھاالأول و مصادرھا في الفرع الثاني و أھمیتالفرع تعریف الوظیفة العمومیة في 

 الفرع الثالث.

 الفرع الأول

  تعریف الوظیفة العمومیة

على حق التوظیف والمساواة في تولي ن العالمي لحقوق الإنسان الإعلانص      
في  1996من الدول حیث نص دستورھا في  الجزائر كغیرھاو ,تمییزالوظائف دون 

و بناءا على ما سبق فقد أعطیت للوظیفة العمومیة  ھذا المبدأ منھ على511المادة 
 نذكر منھا ما یلي:و قانونیة تعریفات فقھیة 

 

                                                           
, 438ـ96م , صادر بموجب المرسوم الرئاسي رق1996نوفمبر 28الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, المؤرخ في )الدستور 1

 08صادر بتاریخ , ال76, الجریدة الرسمیة, العدد 1996نوفمبر 28, المتعلق بنص تعدیل, المصادق علیھ في 1996دیسمبر  07المؤرخ في 
 , بموجب القوانین:1996دیسمبر

 .2002أفریل10ي ف, الصادرة 25, المتضمن تعدیل الدستور, الجریدة الرسمیة, العدد 2002أفریل  10المؤرخ في  03ـ  02لقانون رقم ـ ا
 .2008نوفمبر 16 , الصادرة في63, المتضمن تعدیل الدستور, الجریدة الرسمیة, العدد 2008نوفمبر15المؤرخ في  19ـ 08ـ القانون رقم 
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الأنشطة التي  و ما ھي إلا مجموعة من الاختصاصات القانونیة العمومیةالوظیفة       
یمارسھا شخص بطریقة دائمة في عمل الإدارة مستھدفا الصالح العام, و من ثم  أن یجب

فھي لا تعد من الحقوق المالیة المملوكة لشاغل الوظیفة و التي یستطیع التنازل عنھا وفقا 
 1.لمشیئتھ

ھناك تعریفا فقھیا أخر عرف الوظیفة العمومیة على أنھا المركز القانوني الذي      
یشغلھ الموظف, و ھي توجد عادة قبل أن یشغلھا احد لذلك فھي تبقى قائمة و لا تنتھي 
بوفاة أو استقالة أو إقالة الموظف الذي یشغلھا, و القاعدة العامة أن الوظیفة العمومیة 

 2نونیة التي یحددھا المشرع.تنشئ بالأداة القا

ھناك كذلك أحد الفقھاء الذي اعتبر أن الوظیفة العمومیة عبارة عن أشخاص عاملین,      
أي الموظفین العمومیین,حیث عرفھا بمفھومھا الواسع على أنھا مجموعة من الأشخاص 
العاملین تحت تصرف السلطة العامة من اجل تحقیق خدمات عمومیة, وبھذا المعنى 
یدخل في مفھوم الوظیفة العمومیة كل أشخاص الإدارة العمومیة الذین تربطھم شروط 
قانونیة, أما بمفھومھا الضیق فلا یقصد بالوظیفة العمومیة إلا الأشخاص الذین یخضعون 

                                                                                                                                                                                                        .                                                  3قانون الوظیفة العمومیة, أي الموظفین العمومیین إلى
على مدلول شكلي وأخر  اعتبر الفقھ أیضا أن الوظیفة العمومیة ھي من اشتملت       

موضوعي, أما بمعناھا الشكلي فھي الموظفون الذین یقومون بأداء الوظیفة الإداریة في 
مرافق الدولة, و ھؤلاء الموظفون یعملون لصالح الإدارة وباسمھا,أما معناھا 
الموضوعي فھو النشاط الذي یقوم بھ ھؤلاء الموظفون والذي یتركز في تنظیم ھذا 

 4ن الإدارة من القیام بما أوكل إلیھا من مھام و اختصاصات.النشاط لتمكی

كر ھ بذمن خلال ما سبق تقدیمھ من تعار یف یلاحظ أن ھناك من اكتفى في تعریف      
ل نھم أحد المعنیین في حین أن ھناك من جمع بینھما, و الأصح من وجھة نظرنا أن لا

موعة ھا مجالوظیفة العمومیة على أنكلا المعنیین لأنھما مترابطان, وعلیھ یمكن تعریف 
قیام  یفیةمن التنظیمات التي تتعلق بالموظفین العمومیین من الناحیة القانونیة, أي ك

 الموظف العمومي
 

                                                           
 
 .6, ص 1989)ـ محمد أنس قاسم, مذكرات في الوظیفة العامة, طبعة ثانیة,دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 1
 .35, ص 1994)ـ أبو زید فھمي, وسائل الإدارة العامة, دار المطبوعات الجامعیة, الإسكندریة2

 Essaid taib , Droit de la fonction publique , Edition distribution Houma Alger2003 ,P 11.-3) 
ئر دون معیة, الجزات الجا)ـ عبد العزیز السید الجوھري, الوظیفة العامة(دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائر), دیوان المطبوعا4

 .5سنة النشر ص 
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كیفیة قیام  ونیة, أيالناحیة القان منبالموظفین العمومیین تتعلق من التنظیمات التي 
الموظف العمومي بعملھ و قد تتعلق بعملیة فنیة تتمثل في علاقة الموظف بالإدارة 

 .و حیاتھ المھنیةالعمومیة و الاھتمام بمشاكلھ 

جانب  :أن تشتمل دائما على جانبین ن دراسة الوظیفة العمومیة یجبتطبیقا لذلك فإ       
على الجانب القانوني   یركزن الاقتصاد في الدراسات الإداریة ذلك لأ ,قانوني و أخر فني

  1ما یسمى بأزمة القانون الإداري ینجم عنھمما  ,دون  الفني

                                                                                 الفرع الثاني 
 نظم الوظیفة العمومیة

رئیسیین  كان ھناك نظامینإن نشوء الوظیفة العمومیة أكید لیس من عدم, و إنما       
لسلك و ھما: نظام اساھما في نشأتھا  ا مختلف دول العالم ودساللوظیفة العمومیة 
ن لنظامیاأخذ المشرع الجزائري بكلا  ولكن السؤال ھنا:ھل ,الاستخدامالوظیفي و نظام 

 أخذ بأحدھما ؟ أو

 نظام السلك الوظیفي أولا:

ة ات البنیطلق علیھ أیضا اسم نظام الوظیفة العمومیة ذأإن نظام السلك الوظیفي        
لقرن اھایة الأوروبیة لأنھ نشا في فرنسا و ذلك في ن النظام الدولو ساد ھذا  ,المغلقة

 .التاسع العاشر

نھا عبارة عن مھنة أو سلك یلتحق بھ یفة العمومیة في مفھومھا المغلق أتعني الوظو       
وھذا یعني أن الموظف  ,2 الموظف لیستمر فیھ حتى نھایة خدمتھ و إحالتھ على التقاعد

العمومي لا یرتبط مصیره بوظیفة معینة بل یحق للإدارة العمومیة أن تستفید من خدماتھ 
 .للقیام بعمل أخر

وجود قواعد قانونیة الأولى فقد تمثلت في  , أما الخاصیةتینمیز ھذا النظام بخاصیت      
و یطلق علیھ عادة العمومیین, ینظمھا القانون أو التنظیم  متمیزة تحكم شؤون الموظفین

 .العمومیة" العام للوظیفة"القانون الأساسي 
                                                           

 .37,ص  2007, دار النھضة العربیة, القاھرة, د ط, ـ أنس جعفر, الوظیفة العامة)1
 زائریة یة الج)ـ بن عیسى الشریف عبد القادر, تقییم مستوى استخدام التسییر الإستراتیجي للموارد البشریة في الإدارات العموم2

 .84, ص2008 لجزائر,التسییر, جامعة ا(دراسة حالة إدارة الجمارك ) مذكرة ماجستیر في علوم التسییر, كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم 
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بھذا یعتبر المركز القانوني للموظف العمومي مركزا تنظیمیا و یعرف القانون       
الأساسي  العام للوظیفة العمومیة بأنھ مجموعة من القواعد النوعیة المحددة سلفا من قبل 

 التحاقھملھا مختلف أصناف الأعوان بدءا من  السلطة التشریعیة أو التنظیمیة التي یخضع
فھذه القواعد ھي التي تحدد كافة النظام لى غایة نھایة الخدمة, عمومیة و إال بالوظیفة

لمھنیة المكرسة تسییر مسار حیاتھم ا یسري على الموظفین و یحدد كیفیة القانوني الذي
  .1لخدمة الدولة 

یلتحق  حیث ,النظام التدرجي للوظیفة العمومیة أما الخاصیة الثانیة تمثلت في      
تى حالموظف العمومي من یوم التعیین و یتدرج سلمھ الوظیفي مرتقیا بصفة منتظمة 

 ائم علىالق ن التنظیم الدائم للمسار الوظیفي للموظفین, إالتقاعد بموجب قواعد الترقیة
خلق في یة یالسلك الوظیفي الذي یرمي إلى تحقیق الثبات و الاستقرار في الوظیفة العموم

 .ظف نوعا من الولاء للإدارة العمومیةروح المو

رتباط  افكرة تعزیز  إلىفكرة الحیاة الوظیفیة لمختلف الموظفین العمومیین إن       
في إلا لوظیھ نظام السلك او لكن رغم ما یتمیز ب ,الموظفین بمقتضیات المرافق العمومیة

 بغیة تنظیم وضع نظام قانوني معقدیخلو من العیوب فھذا النظام یقتضي انھ لا 
ھل التي یجب إتباعھا لتحقیق التوازن بین الواجبات التي تقع على كا الإجراءات

فین لموظكما أن مھمة تكوین و تطویر مؤھلات ا ,بھا ونالموظفین و الحقوق التي یتمتع
ة سؤولیمھذه مھمة إضافیة و ر یقع على كاھل الإدارة العمومیة, وبشكل مستم نهایتحسو 

 .خطیرة

خطرا    یشكل   ھذا بالإضافة إلى أن ارتباط الموظف بوظیفتھ طیلة مساره المھني     
ورا ف شعلان ذلك قد یولد للموظ ,كبیرا على تحقیق المصلحة العامة للمرافق العمومیة

رة المباد روح قد یدفعھ إلى عدم الاھتمام بالمصلحة العامة كما قد یترجم بفقدان الحافز و
ظام روتین و البیروقراطیة التي قد تكون غالبا من طبیعة نھذا إلى جانب خطر ال,

                                                  الوظیفة العمومیة لسلك التوظیف.                                        
 نظام الاستخدام: ثانیا:

ھذا النظام , طبق مفتوحةومیة ذات البنیة الھو ما یطلق علیھ بنظام الوظیفة العم       
لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة و الذي وفقا لھ لا تعتبر الوظیفة العمومیة خدمة 

اختصاصات قانونیة یحكمھا نظام قانوني خاص و فیھا , وإنما ھي مجرد أنشطة وعامة
 .الحقوق و الواجبات الوظیفیةلا یتمیز الموظفون عن عمال القطاع الخاص في 

                                                           
  .287, ص 2000)ـ طارق المجذوب, الإدارة العامة, العملیة الإداریة, و الوظیفة العامة و الإصلاح الإداري, دار النشر بیروت, 1
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 المبحث الأول                                       

 الوظیفة العمومیة في القانون الجزائري ماھیة

 فةالوظی مةتقتضي دراسة النظام القانوني للوظیفة العمومیة الجزائر�ة الأخذ �أهم أنظ       
عاني العمومیة القائمة في عالمنا المعاصر, �حیث یتخذ مفهوم الوظیفة العمومیة عدة م

ومتعددة, دون أن ننسى �ذلك أنه مر �مراحل �ان لها الأثر الكبیر على  مختلفة 
یفة فیما یتعلق �الوظیفة العمومیة, وعلیه سوف نتناول مفهوم الوظ القانون الجزائري 

 .و المراحل التي مرت بها في المطلب الثانيالعمومیة في المطلب الأول, 

 المطلب الأول

 ةمفھوم الوظیفة العمومی

ما ل نصت أغلب الدول في دساتیرھا على الوظیفة العمومیة حقا للموظف ونظر       
ات تكتسبھ الوظیفة العمومیة من أھمیة باعتبارھا مجموعة من الواجبات والمسؤولی

علیھ سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى دراسة بصرف النظر عن شاغر الوظیفة ,و 
ي فھا  تعریف الوظیفة العمومیة في الفرع الأول و مصادرھا في الفرع الثاني و أھمیت

 الفرع الثالث.

 الفرع الأول

  تعریف الوظیفة العمومیة

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التوظیف والمساواة في تولي      
في  1996والجزائر كغیرھا من الدول حیث نص دستورھا في  الوظائف دون تمییز,

منھ على ھذا المبدأ و بناءا على ما سبق فقد أعطیت للوظیفة العمومیة 511المادة 
 تعریفات فقھیة و قانونیة نذكر منھا ما یلي:

 

 

                                                           
, 438ـ96م , صادر بموجب المرسوم الرئاسي رق1996نوفمبر 28الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, المؤرخ في )الدستور 1

 08صادر بتاریخ , ال76, الجریدة الرسمیة, العدد 1996نوفمبر 28, المتعلق بنص تعدیل, المصادق علیھ في 1996دیسمبر  07المؤرخ في 
 , بموجب القوانین:1996دیسمبر

 .2002أفریل10ي ف, الصادرة 25, المتضمن تعدیل الدستور, الجریدة الرسمیة, العدد 2002أفریل  10المؤرخ في  03ـ  02ـ القانون رقم 
 .2008نوفمبر 16 , الصادرة في63ل الدستور, الجریدة الرسمیة, العدد , المتضمن تعدی2008نوفمبر15المؤرخ في  19ـ 08ـ القانون رقم 
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لمغلق عبارة عن مستعمرة فرنسیة لذلك ورثت عنھا النظام اجزائر كانت إن ال       
 على ثم عملت بعد  1962دیسمبر  31وأمدت العمل بھ بموجب القانون الصادر بتاریخ 

مومیة الع تحدیثھ و تكییفھما یتماشى مع الأھداف المسطرة من قبل المؤسسات و الإدارات
 .لمغلقابادئ الأساسیة لنظام تحافظ على نفس المالجزائریة و لكنھا في كل مرة كانت 

 لعمومیة في أول قانون ینظمھا بعدي تعریفھ للوظیفة االمشرع الجزائري ف عتمدا      
مومي و الموضوعي في تحدید مفھوم الموظف العلاستقلال على المعیارین الشكلي وا

صفة الموظف بالوظیفة العمومیة و ھذا ما یؤكده نص  الوظیفة العمومیة حیث ألحق
یعتبر الموظفین الأشخاص « :نصت علىالتي  133ـ  66من الأمر رقم   1المادة رقم 

 .1»دارات المركزیة التابعة للدولة  الذین رسموا في درجة التسلسل في الإ

كس العامل و على علم یفرق بین الموظف و  122ـ 78أما بالنسبة إلى القانون رقم       
قد فرق بین كل من الموظف و العامل و اخذ  3 59ـ  85من ذلك فان المرسوم رقم 

اخذ فیھا بالشكل بالمفھوم الشكلي في  04 , 03 ,02, 01ظام السلك الوظیفي في المواد بن
ري تحدید مفھوم الوظیفة تحدید مفھوم الوظیفة العمومیة و بذلك لم یعر المشرع الجزائ

 كبیرا بل صب جل اھتمامھ على الموظف العمومي. اھتماما العمومیة

ي ن المذھبین الشكلي و الموضوعي فالمشرع بی مزج 03ـ  06صدور الأمرإن       
 ھذا وتحدید مفھوم الوظیفة العمومیة و الموظف العمومي اخذ بنظام السلك الوظیفي 

 یلي:صھا كما من ھذا الأمر والتي ن 04طبقا لما نصت علیھ المادة 

و رسم في رتبة في السلم  یعتبر موظف كل عون عین في وظیفة عمومیة«      
كرس اتجاه  03ـ  06الرقم  إلى أن المشرع الجزائري في الأمرنشیر   4»الإداري

من النظام المفتوح المبني على الأساس التعاقدي حیث عبر  الحكومة  في الأخذ بشيء
 ."الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل " الباب الأول بعنوانعنھ في الفصل الرابع من 

                                                           
, 16سمیة, العدد , المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة, الجریدة الر1966جوان  02المؤرخ في 133 ـ66)ـ الأمر رقم 1 

 .547, ص 1966, 08جوان الصادر في 
 08لصادر بتاریخ ا,  32, المتضمن القانون الأساسي العام للعامل, الجریدة الرسمیة, العدد 1978أوت  05مؤرخ في  12ـ78)ـ القانون 2

 .724,ص 1978أوت 
رات العمومیة, الجریدة , المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدا1985مارس  23المؤرخ في 59ـ85)ـ المرسوم 3

.334, ص 1985مارس 24, الصادر بتاریخ 13الرسمیة, العدد   
الصادر  46, المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة, الجریدة الرسمیة, العدد 2006جویلیة  15المؤرخ في  03ـ06)ـ الأمر رقم 4

4,ص 2006جویلیة  16في   
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اه من على الرغم من الرفض الذي لقي ھذا الاتج 25إلى  19خصص لھ المواد من       
زعة نادر طرف جمیع الموظفین و من نقابة الاتحاد  العام للعمال الجزائري علما أن بو

 .133ـ  66الأمر رقم  من 03النظام التعاقدي كانت موجودة في نص المادة  

                                                                              الثالث الفرع 
 العمومیة في القانون الجزائري لوظیفةا مصادر

كون للوظیفة یو بھذا لا  ,قانون الوظیفة العمومیة جزءا من القانون الإداري یعتبر       
غیر  ,ةالعام فھي كلھا نابعة من قواعده ,قانونیة متمیزة من ھذا القانونالعمومیة مصادر 

نون ء في إطار القاأن قواعد قانون الوظیفة العمومیة یتمیز بخصوصیة نصوصھا سوا
و لوطنیة,نیة اه على القاعدة القانوإطار القانون الدولي الذي تنعكس قواعدالداخلي أو في 

 یة فیما یلي:ة العمومتتمثل المصادر القانونیة للوظیف

 المصادر الوطنیةأولا: 

 رتب فیھ ھذهتنظم القواعد القانونیة لمنظومة الوظیفة العمومیة على شكل ھرمي تت       
م یلیھ ثریة ھذا الھرم القواعد الدستو یث یعلواس احترام مبدأ تدرجھا بحالقواعد على أس

 القضائي.الاجتھاد  دور لوائح التنظیمیة دون أن ننسىالتشریع العادي و في ال

 ـ الدستورأ
ث شكلھا و لعامة لھا من حیالذي یضع المباد ئ ا قانون الأساسي للدولة وھوال ھو      

وھو بذلك  ,أیضا تنظیم سلطات الدول واختصاصات كل منھا ىكما یتول ,مھامھا
 لأي ل الأول عن وضع الدعائم التي یقوم علیھا المجتمع الجزائري ولا یجوزالمسؤو

 .نص قانوني مخالفة نصوصھ لأنھ التشریع الأسمى في الدولة
التحكم المنظومة القانونیة للوظیفة ي الدستور على عدد قلیل من قواعد یحتو      

و لكن ھذه القواعد تعتبر ھامة و أساسیة نظرا لما تحدده من مبادئ و  ,العمومیة مباشرة
و من بین ھذه القواعد ما القانونیة, أساسھا المشرع النصوص  أحكام عامة ویضع على

التي توكل صلاحیات و 122ما جاء في المادة و نذكر منھا 1 1996نھ دستورتضم
 البرلمان.التشریع في مجال الوظیفة العمومیة إلى 

 القانونو للموظفین ,الضمانات الأساسیة « یلي:بما  26 قد نص على ذلك البند و      
 .»الأساسي العام للتوظیف العمومي 

                                                           
 , سبق ذكره.1996ـ دستور  1
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 جسید نشاطتنظرا لأھمیة القانون العام للوظیفة العمومیة لما یحتلھ من مكانة في      
مة ت مھلوفي مختلف القطاعات التي تخضع لأحكام قانون الوظیفة العمومیة، أوك الدولة

ن م 123مادةما نصت علیھ ال وھذا ,التشریعیةالسلطة  التشریع في ھذا المجال إلى
 .لتشریع عن طریق القوانین العضویةالمتعلقة بالمجالات المتخصصة ل 1996دستور

 و ھذا ما الموظفین,خصص لھا التشریع في مجال حمایة حقوق و حریات  كما      
, كما نصت كذلك المادة على الحق النقابي 1996من دستور 56نصت علیھ المادة 

ن م 51, و أیضا مادة إطار ما یسمح بھ القانونعلى الحق في الإضراب لكن في 57
ولة ي الداق بالوظائف العمومیة فوالتي تنص على مبدأ المساواة عند الالتح 1996دستور

بعض  على مجال التعیین في 1996من دستور 85و 78ورد في نص المادتینو كذلك 
 الوظائف العمومیة في الدولة.

لمادة أما ایس الجمھوریة في مجال التعیین,رئ على صلاحیات78حیث نصت المادة       
فنصت في بندھا الخامس على صلاحیات رئیس الحكومة في  1996من دستور 85

و بالضبط  85التي تقابلھا المادة  ، ومجال التعیین في بعض الوظائف العمومیة في الدولة
من  09 قد تم التنصیص على ھذا التعدیل في المادةو 2008في البند الرابع من دستور

من  85نص البند الرابع من المادة المتضمن تعدیل الدستور،  09ـ  08القانون رقم
 على: 2008دستور

یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمھوریة ودون المساس بأحكام ......«      
نشیر ھنا إلى أن رئیس الحكومة و بموجب التعدیل الذي طرأ على  1»78و  77المادتین 

 .أصبح یطلق علیھ لقب الوزیر الأول 1996دستور

 الاتفاقیاتب ـ 

 :القانون الدولي العام 

نون عد القاإن الوظیفة العمومیة تمارس في حدود سیادة الدولة لھذا لا تتدخل قوا       
ي فررة من آلیات مق الدولي العام ضمن نظام القانون الداخلي في الجزائر حیث ینبثق

التي یصادق المعاھدات  «:على أن 1996من دستور  132نص المادة الدستور حیث 
  ھا في الدستور تسمو علىحسب الشروط المنصوص علی علیھا رئیس الجمھوریة,

                                                           
صادر , ال21سمیة, العدد , المتضمن قانون لبإجراءات المدنیة و الإداریة, الجریدة الر 2008فیفري  27, المؤرخ في 09ـ  08ـ القانون رقم 1

 . 2008أفریل  23في 
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على  فكل المعاھدات الدولیة المبرمة من قبل الجزائر طبقا لھذه المادة تسمو  1»القانون
 نیة و التنظیمیة.وبھذا تعتبر مصدرا للقواعد القانو التشریع العادي,

 التي تحكم إذا بحثنا في المعاھدات التي أبرمتھا الجزائر عن القواعد القانونیة      
قدمتھا مفي و ,الوظیفة العمومیة لوجدنا بعضا منھا في المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان

و  ةتماعیالاجو  الاقتصادیةالعھدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة و السیاسیة و 
 الثقافیة.

في  ین المواطنینمبدأ المساواة وعدم التمییز بتؤكد القواعد القانونیة في مجملھا إن       
یؤكد  اسیةتولي الوظائف للموظفین, غیر أن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی

كون ن تجب أعلى أن ھذین الحقین یتولى تشریع كل دولة سن القیود التي ترد علیھما, ی
مایتھا الصادرة المتعلقة بحریة النقابة و ح 81تلك القیود في حدود الاتفاقیة الدولیة رقم 

 .1948عن المنظمة الدولیة للعمل سنة 

 ي مصدرا منإضافة إلى القانون الدولي المكتوب یعتبر أیضا القانون الدولي العرف      
ثال الم ة العمومیة و نذكر على سبیلمصادر بعض قواعد القانون الأساسي العام للوظیف

 ة للأمملعامالقواعد التي یحتویھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة ا
نھا إذن ھذه ھي المصادر القانونیة التي استمدت م ,1948كتوبر وأ 10المتحدة في 

 الجزائر مختلف نصوصھا القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة.

 العادي یع التشر ج ـ

ظیفة علقة بالویحتل التشریع العادي مكانة ھامة في مجال سن القوانین و القواعد المت     
لمان صراحة على أن البر 122العمومیة كما سبق و أشرنا فإن الدستور نص في مادتھ 

یة لأھموھذا نظرا لتشریع في مجال الوظیفة العمومیة, ھو الجھة التي لھا صلاحیات ال
 تي تتمیز بھا القاعدة القانونیة .ال وىالقص

الأمر ومیة في الجزائر على أربعة نصوص تمثل في یرتكز قانون الوظیفة العم      
المتضمن القانون الأساسي العام  1996جوان  2المؤرخ في  133ـ  66لرئاسي رقم ا

و المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  59ـ  85والمرسوم رقم ’للوظیفة العمومیة
       رقم  و الأمر قانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة,ال

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في 03ـ  06
                                                           

 .20, ص 438ـ96ـ   أنظرالمرسوم الرئاسي رقم  1
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على الموظفین الذین یمارسون نشاطھم في الإدارات و امھ العمومیة الذي تطبق أحك
               المؤسسات العمومیة.

 قانون العمل                   

حیث یتم الرجوع إلى قانون العمل في حالة غیاب القواعد القانونیة الخاصة       
و الذي ألغى الأمر  1978أوت  5الصادر في  12ـ  78رقم الأمر ة, كبالوظیفة العمومی

أن  122ـ 78من القانون رقم  216وھذا طبقا لما جاء في نص المادة 1 188ـ  66رقم 
بل یكون تدریجیا و على وتیرة بطیئة تبعا لتطبیق القانون العام   ھذا لا یأتي مرة واحدة

) تم إلغاؤه بالنسبة  12ـ 78للعمال أي صدور النصوص التطبیقیة لذلك، ھذا القانون (
 بالعلاقات الفردیة للعمل . المتعلق  113ـ  90للعمال بالقانون رقم 

 التنظیمـ  د

نیة خاصة تنظیمیة بنصوص قانوالتشریعیة لا یمكنھا تقریر التفاصیل الإن السلطة      
میة ة العموبالحقوق و الالتزامات التي تترتب على علاقات العمل في إطار الوظیف  تتعلق

 فنیة مال الو ذلك لأن تشریع القوانین الخاصة بالوظیفة العمومیة تثیر كثیرا من المسائ
و  نة و فعالیةالمسائل العملیة و الفنیة إلى الوسیلة الأكثر مروھذه  حتم ترك أمر تنظیم 

 ھي النصوص التنظیمیة على اختلاف درجاتھا.

لأساسي و لتنظیم یھدف إلى تحدید شروط تطبیق التشریع و بھ یتم وضع القانون اا      
ا ذھو  راتب لھاالخاص بكل فئة كشروط التعیین في بعض الوظائف العمومیة، و تحدید ال

یر أو تسیطرق ال ما القرارات فتعمل من اجل التعیین في درجة تنظیممتعلق بالمراسیم, أ
زائر و في الج, ھذه الأدوات تختص بإصدارھا الھیئة التنظیمیة مسابقات التوظیف, و

 میة:التنظییوجد مستویین من النصوص 

 المراسیم الرئاسیة 

 ,ي الدولة و ھو رئیس الجمھوریةل فھي المراسیم التي تصدر عن القاضي الأو       
 في البند السادس 77ذلك تطبیقا لنص المادة ي المسائل الغیر مخصصة للقانون وف ذلكو

نصھا  و التي  منو لكن في البند الثامن  77مادة التي تقابلھا نفس المادة أي الو منھا

                                                           
 , سبق ذكره.12ـ 78)ـ القانون رقم 1  
 .46, المتعلق بعلاقات العمل, الجریدة الرسمیة, العدد  1999أفریل  21المؤرخ في  , 11ـ  90)ـالأمر رقم 2 
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     و قد تم النص على ھذا التعدیل في المادة الخامسة من القانون رقم   2008تضمنھا دستور
 على: 2008من الدستور 85حیث نصت المادة و المتضمن تعدیل الدستور , 1 19ـ  08

 ام أخرىالتي تجولھا إیاه صراحة أحكیطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات  « 
 .»....في الدستور

 المراسیم التنفیذیة: 

ھي المراسیم التي تصدر من رئیس الحكومة و الذي أصبح یطلق علیھ لقب الأول       
و قد اقر ھذا الأخیر بمسؤولیة رئیس  ,1996لتعدیل الذي طرأ على دستور  وفقا

و  ,في البند الخامس منھا 85للمادة  الحكومة في إصدار المراسیم التنفیذیة و ذلك تطبیقا
و قد تم التنصیص على ھذا  2008ور من دست 85ن نص المادة الذي یقابلھ البند الثالث م

  19.2ـ  09من القانون  09في المادة التعدیل 
الأول زیادة على السلطات التي  یمارس الوزیر«:2008من دستور 85نصت المادة 

المراسیم یوقع  »یة.....الصلاحیات الآت إیاه صراحة إحكام أخرى في الدستورتخولھا 
یمكن إضافة مستوى ثالث خاص  و موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك دبع التنفیذیة

 حدود صلاحیاتھا المفوضة لھم من طرف الوزاریة التي یصدرھا الوزراء فيبالقرارات 
 3.رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول

 القضائي جتھادالاـ ه 

ون المتعلق قانللالتنظیمات مصدر أخر القضائي إلى جانب القانون و الاجتھاد  لیشك      
واقصھا مل نفالمحاكم تفسر النصوص القانونیة بمعناھا الدقیق  و تك ,بالوظیفة العمومیة
د الاعتماري بلقانون الإداو یتمیز ا ,عد قانونیة جدیدة فیما لا نص فیھو تنشئ أحیانا قوا

ضاء أكثر في الق قد ظھر ذلك جلیا و ,القضائي نظرا لطبیعتھ المرنة الاجتھادعلى 
 .الفرنسي

قانون  تقوم الأحكام و القرارات القضائیة بدور ھام في إنشاء و صیاغة قواعد      
ازتھا عد حیما بإالأحكام التي كثیرا ما تتحول و العمومیة و ترسیخ بعض المبادئ الوظیفة

د لى قواعإذیة لحجیة الشيء المقضي فیھ أو بعد تبنیھا من قبل الھیئات التشریعیة و التنفی
 نیة أو تنظیمیة.وقان

                                                           
  , سبق ذكره.19ـ08)ـ الأمر رقم 1 

 , سبق ذكره.11ـ  90)ـ الأمر رقم 2
2  
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شوب النقص الذي ی واستكمالفي تطبیق القانون و تفسیره  یتجلى دور القضاء      
ن بیمن ھذه الأحكام بعض قواعده بالرغم من التردد الذي أبداه الفقھ في تصنیف 

یة صلاحباعتبار أن مبدأ الفصل بین السلطات لا یخول للمحاكم  ,المصادر الرسمیة
 .التشریع

میة الرس بین الفقھاء على تصنیف ھذه الأحكام ضمن المصادر إجماعھناك شبھ       
ار للقانون وھذا بحجة أن القضاء یصدر أحكامھ باسم الشعب و ھو بذلك ملزم بإصد

ص نناك لم یكن ھ لوالمعروضة علیھ حتى و أحكامھ والاجتھاد في إیجاد الحلول للقضایا
 .لةلعدالناكرا  اعتبرزاع وإلا لاقة موضوع النقانوني تنظیمي یستند إلیھ  بالنسبة لع

 الفرع الرابع

 أھمیة الوظیفة العمومیة في القانون الجزائري

ذو أھمیة  ظمات فلا شك أنھن التوظیف ھو السبب المباشر في توفیر الأفراد المنإ      
ظیف التوملیة عبالنسبة لما تفرزه  أو المنظمة  اء بالنسبة لفحوى عمل الإدارة أوسوبالغة 

ھمیة ألنقاط التالیة في یمكن ذكر افراد و مدى كفاءتھم و فاعلیتھم, من نوعیة الأ
 التوظیف:

ون دارة الموارد البشریة من خلال إدارتھا لشؤإ یعتبر التوظیف أساس عمل      
 اسیا فيا أسالموظفین و تسییر حیاتھم المھنیة مما یعني أن الوظیفة العمومیة تعتبر ركن

ارد الموبعملیة تكوین "ة إدارة الموارد البشریة و ذلك من خلال ما یسمىإستراتجی
شري عدة وظائف متسلسلة و متكاملة تسعى لتوفیر مورد بالتي تتشكل من ",البشریة 

یط تخط ،الوظائف في :تصمیم و تحلیل العملكفئ یخدم أھداف المنظمة و تتمثل ھذه 
 .... تقییم الأداء ،التدریب و التأھیل ،توظیف الموارد البشریة البشریة، الموارد

لموارد تقوم بھا إدارة ا في النفقات التي الاقتصادھدف التوظیف أیضا إلى ی       
وعة عملیة التوظیف كالتدریب عن طریق التركز على جذب مجمو التي تلحق  ,البشریة

 .ةالمتقدمین لشغل الوظائف الشاغر ملائمة و متمیزة و ذات كفاءة و تأھیل من

وضع الشخص المناسب في الوظیفة المناسبة وذلك خلال ھدف التوظیف أساسي ھو      
فات الشخص و مواصممكن من التوافق بین مؤھلات و  رقد قیق أكبرالعمل على تح

علمي التأھیل ال الشخص في و یمكن حصر مواصفات  ,حد سواءمتطلبات الوظیفة على 
مھارات ال و ,من حیث مجالھا و عدد سنواتھا علمیةالخبرة ال , ومن حیث نوع المستوى

ركیب التوالنوع، الھوایات,  ,الشخصیة كالسنمواصفات و ال, شخصیة یدویة أو ذھنیةال
 .التوازن ) ,النفسي للفرد (الدوافع, الإدراكالتركیب و ,الاجتماعي للفرد



 لجزائريالقانون افي  الفصل الأول:                                          الوظیفة العمومیة
 

17 
 

ات مسؤولیتحمل أداء واجبات معینة, وأما متطلبات الوظیفة فیمكن حصرھا في      
 ممارسة سلطات محددة., ومعینة

ر عن غ و مباشثر بالیتضح جلیا أنھ ذو أھمیة التوظیف من خلال ما تقدم عن أ      
 ,اتلتحدیافإذا كانت عملیة التوظیف مبنیة على أسس علمیة تواكب  ,المنظمة أو الإدارة

یق فر نتج أیضاو ی ,ھا موظف یعطي لوظیفتھ دفعا جدیدافإنھا بالضرورة سوف ینتج  عن
 دة منوھنا نستخلص أن التوظیف الجید یخلق إدارة جی ,عمل متكامل وذو كفاءة عالیة

 .ق عملیة توظیف سلیمة من جھة أخرىجھة و الإدارة تخل

 المطلب الثاني

 مراحل تطورا لوظیفة العمومیة

قتضیات مالتعرض وفق  الجزائر تمطور الوظیفة العمومیة في أل إلیھ تلمعرفة ما       
 ةاستعادالوظیفة العمومیة الجزائریة منذ البحث لأھم المراحل التي طبعت مسار 

عام  الى غایة صدور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة1962عام الاستقلال 
ة تقالیحیث سوف نتطرق في ھذا المطلب للمرحلة الأولى الممتدة من مرحلة الان, 2006

 1967\01\01في الفرع الأول و المرحلة الثانیة الممتدة مابین  1967\01\01إلى غایة 
 .يفي الفرع الثان 2006\07\15غایة  إلى

                                                                                                                                                       الفرع الأول
 1967\01\01الانتقالیة إلى من المرحلة الأولى المرحلة 

إن أول نظام للوظیفة العمومیة عرفتھ الجزائر كان بموجب القانون الفرنسي       
و ھو أول نظام جامع للوظیفة العمومیة, لكنھ لم یقر  ,1946نوفمبر  19الصادر

الأساسیة  وضعت بعض النصوص 1956, وخلال سنة الالتحاق بھائریین بحق للجز
صدر نظام جدید  1959فیفري  04بالوظیفة, و في  بالالتحاقالتي سمحت للجزائریین 

تطبیقھ إلى الجزائر المستعمرة بمقتضى المرسوم  امتدو للوظیفة العمومیة في فرنسا
 .1 1960أوت  02الصادر في 

كان الوجود الفرنسي مكثفا في المجال الإداري حیث وصل عدد  الاستقلال أثناءإن       
موظف منھم  300.000الموظفین الأجانب من الأوروبیین في الجزائر أكثر من 

                                                           
1)- Front de la libération national, la charte d’Alger, ensemble des textes adopté par1er le congrès parti du 
FLN, imprimerie algérienne, Alger 1964, p 97.  
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موظف یشغلون وظائف ذات تكوین أعلى من المتوسط, و من بینھم  200.000
تعاني من و ھذا ما جعل الجزائر  ,و إطار متوسط100.000إطار سامي  150.00

شغورا كبیرا في مشاكل كثیرة في المجال الإداري بعد رحیل الفرنسیین الذي ترك 
 الوظائف العمومیة.

اءة من بكف الاكتراثجعل الجزائر تلجأ إلى الأسلوب العشوائي في التوظیف دون       
ة فیذیسیتم توظیفھم من عدمھ, و من أجل التخفیف من حدة ھذه العشوائیة, قامت التن

ي فالذي تضمن  1962جویلیة 19المؤرخ في  503ـ  62مؤقتة بإصدار المرسوم رقم ال
 وط العامة لشغل الوظائف العمومیة.الثانیة الشرمادتھ 

 ستبدالاتضمن ھذا المرسوم عدة تسھیلات في مجال الوظیفة العمومیة بموجبھ تم       
الشھادات لكل من أساس عن طریق المسابقة بالتوظیف على  التوظیف الخارجي

ن منیة الثا بصنف (د), و حددت المادة لالتحاقب,ج) ولا یشترط أي شھادة الأصناف (أ,
 .الخاصة لكل من الأصناف أ,ب,ج اللازمةھذا المرسوم الشھادات 

, كما 503ـ  62تم تثبیت معظم الأعوان الذین تم توظیفھم في إطار المرسوم رقم       
و الذي  5021ـ  62المرسوم رقم 1962جویلیة  19 صدر في نفس التاریخ, أي في

سمیت  "في بعض المناصب العلیا دون أن یقیده بأیة شروط , و یھدف إلى كیفیة التعیین
راء جاء في البدایة خصیصا للتعیین في المناصب العلیا جالإ ھذا" بمندوبیة الوظائف 

امھ لیشمل تعیین تطبیق أحكأي شھادة, ولكن الحكومة وسعت من نطاق  اشتراطدون 
 المصالح الخارجیة بصفة تقدیریة. رؤساء

صب ھذا الإجراء مفرط فیھا للتعیین في بعض الأصناف من منا استعمالأصبح       
 مفروضةة الالعمل ووسیلة الإدارات لمخالفة الإجراءات العادیة للتوظیف و تجنب المراقب

 من طرف مصالح الوظیفة العمومیة.

 الأمر بالوظیفة العمومیة صدر الالتحاقتسھیل بالإجراءات المتضمنة  موازات       
الذي سمح بإدماج الموظفین المثبتین و المتربصین و 1962بتاریخ  0402ـ  62رقم 

الأعوان المتعاقدین ذوي الجنسیة الجزائریة و الذین كانوا یعملون في الوظیفة العمومیة 

                                                           
1)- Voire le décret n° 62 – 502 du 19 Juillet 1969 fixant les conditions de nomination de certains hauts 
fonctionnaires, journal officiel n° 03, du 20 juillet 1962, p 26. 
2)- Voire l’ordonnance n°62-040 du 18 Septembre 1962, portant intégration des fonctionnaires et agents 
algériens des cadres marocains tunisiens et français et français dans les cadres algériens, journal officielle 
n°15, du 18 Septembre 1962,p202.   
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لبعض الشروط  استیفائھمومیة الجزائریة شریطة غربیة, في الوظیفة العمالتونسیة, و الم
 .040ـ  62و ھذا ما نصت علیھ المادتین الثانیة و الثالثة من الأمر رقم 

صدر  الاستقلال، بعد ني في جمیع المجالات بصفة مؤقتةقصد سد الفراغ القانو      
ن یتضمن تمدید العمل بالقوانی 1962دیسمبر 31المؤرخ في  157ـ 62 القانون رقم

ھذا  ونیة الفرنسیة على الجزائر عدا ما یمس بالحریات العامة و المناقض للسیادة الوط
 .157ـ  62الأولى من القانون رقم  طبقا لما نصت علیھ المادة

 أمام و زائرالوظیفة العمومیة في الج أمام كل ما أنتجتھ المرحلة الأولى من تطور      
 نتقالیةالاة تقل ولأجل التخلص من الفتركبلد مس القانونیة, أصبح على الجزائر التداعیات

سة و ف سیائر حددت أھدالقانوني "خاصة و أن الجزاا الاستقلالو تأثیرھا وكذا تأكید " 
میة ضمان تنو والاجتماعي الاقتصاديترمي إلى إعادة التوازن  اجتماعیة, اقتصادیة

 جمیع المیادین. المجتمع في

فكان تنظیم ببناء دیمقراطیة اشتراكیة, في ھذا الإطار دولة ال 1963دستور كلف      
أن نظام الوظیفة العمومیة مرتبط حیث طبیعة الدولة المراد تأسیسھا,  یدور حولالسلطة 
ج من جل ھذا كلھ كان من الضروري الخروو من أ1 تطور الدولةوثیقا بمدى  ارتباطا

جوان  02رخ في المؤ 133ـ  66 بصدور الأمرالعمل بالقوانین الفرنسیة وقد تم ھذا 
 .1967 جانفي 01حیز التنفیذ في الذي دخل  1966

ئر الجزاة في احل الوظیفة العمومیكان بمثابة الإعلان أو بدایة مرحلة جدیدة من مر      
ظام نمصدر, والذي أقر جزائري اللوظیفة العمومیة أیضا أول قانون أساسي ل ویعتبر

منظمات ھا الالإدارات العمومیة بما فیمات وولقد شمل تطبیقھ كافة المنظالمسار المھني, 
 .الطابع التجاري و الصناعي  ذات

ك إنما تم ذل وبقوة القانون ملھا مجال تطبیقھ علیھا مباشرة وھذه الأخیرة لم یش إن      
ریة الوزا بعد أخذ رأي اللجنةتطبیقھا علیھا بموجب مرسوم یتخذ بعد إجراء تمدید مجال 

ال جش ورمن تطبیقھ القضاة,أفراد الجی استثنيالمشتركة التي تأسست لھذا الغرض و قد 
 الدین.

 
                                                           

1 - Laouisi  Abdelouahab, communication sur les dispositifs statutaires dans la fonction publique algérienne 
séminaire Algérie – Français hôtel el aurassi, du 03 octobre 2005, p 09. 
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                                                              المرحلة الثانیة   الفرع الثاني 
 2006\07\15 الى67\01\01ما بین 

د , ظھرت حدو133 ـ 66رقم  كثر من عشر سنوات من تطبیق الأمربعد مضي أ       
 تطورات خاصة منھا التطوراتتطبیق أحكامھ, وذلك نتیجة لعدة عوامل ومعطیات و

 ل أساساتتمث , فوجدت الإدارة العمومیة نفسھا أمام تحدیات جدیدةوالاقتصادیة الاجتماعیة
 .مومیةخصصات بارزة في الإدارة العللحرف و المھن التي تتطلب تفي النمو المتزاید 

ر فیھ كثیرا خیرة القطاعات لصالح القطاع الاقتصادي الذي تم الاستثمااستنزاف ن إ      
ت ساراالمالمغري وت بسبب المقابل المادي و أصبح یستقطب الكفاءات في جمیع المجالا

انین قو ارلعوامل دفعت إلى التفكیر في إصدا كل ھذه المھنیة الواعدة و الأكثر مرونة,
 جدیدة تحمل تدابیر لمواجھة ھذه الصعوبات.

 12 ـ 78م لقانون رقإلى ظھور ا یات و العوامل أدت في بادئ الأمرھذه المعط      
 أي نظام ھذا القانون جاء كمحاولة لتوحید النظامین,, 1978أوت  05المؤرخ في 

لا أامل بمفھوم شد جمع بین الموظف و العامل في التسمیة الموظفین و نظام العمال و ق
 طبیعة النشاط المنوط لكل منھما. اختلافھو العامل و لم یفرق بینھما رغم و

ل كیعتبر عاملا «ل في مادتھ الأولى التي نصت على:عرف ھذا القانون العام      
الخاصة غیره لا یستخدم لمصلحتھ و شخص یعیش من حاصل عملھ الیدوي أو الفكري,

ید فس جدنكما جاء ھذا القانون أیضا لإعطاء , »مال أثناء ممارسة نشاطھ المھنيمن الع
لف و مخت 133ـ  66و تقدیم حلول لمعالجة بعض السلبیات التي أفرزھا الأمر رقم 

 لإدارة العمومیة و جمیع المیادین.التأخیرات التي سجلتھا ا

العمومیة  للقواعد التي تطبق على المؤسسات الإداراتالأحكام المتضمنة  لم تصدر      
المتضمن القانون الأساسي  59ـ 85بموجب المرسوم رقم  1985مارس  23إلا في 

نھ أ ىھ الخامسة علالنموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة الذي نص في مادت
ة یبیة ,تسمیالمدة التجر انتھاءتطلق على العامل الذي یثبت في منصب عملھ بعد 

 .الموظف

المؤسسة و الإدارات حاول ھذا النص أن یمیز بین العامل الذي یمارس نشاطھ في        
إخضاعھ للقواعد  و بالتالي رج ھذا الإطاراالذي یمارس نشاطھ خلعامل العمومیة, و ا

العامة و الخاصة بالموظفین حیث أدرجھ في وضعیة قانونیة أساسیة إزاء الإدارة 
و قد شمل مجال تطبیقھ كل من: المصالح العمومیة التابعة  ة التي یعمل لصالحھا.العمومی
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للدولة, الجماعات المحلیة, المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لھا, مصالح 
 المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى للمحاسبة.

عیة مع مراعاة الأحكام التشری رجال القضاء, كما أخضع مجال تطبیقھ على:       
املون ن العالتقنیو, الموظفون الإداریون و وانضباطھم المتعلقة بتعیینھم و حركات نقلھم

 طنيریر الوالأجھزة والمنظمات الجماھیریة التابعة لحزب جبھة التحفي المنظمات و
 .باستثناء المنتخبین

 ل فيجي بأربعة أنماط تتمثالتوظیف الخار كیفیة 59ـ  85حدد المرسوم رقم        
 والمسابقة على أساس الاختبارات, والمسابقة على أساس الشھادات, الاختبارات 

 عن طریق التوظیف المباشر.الفحوصات المھنیة, 

 على أن الضمانات الممنوحة للموظفین و القانون1996نوفمبر28دستور نص       
 عادي ھو في نظرنا تطور ریع,التش اختصاصیفة العمومیة من الأساسي العام للوظ

لھا ن خلامالدولة  ة تبقى الأداة المفضلة التي تعبرللأمور نظرا لكون الوظیفة العمومی
ا و قدرتھا على الإطلاع بمھامھا كسلطة عمومیة, و ھیبتھا و دیمومتھا, دورھ على

 .مسؤولیاتھا في كل الظروف و الأوقات

ا في ظل إلى مرحلة یصعب الصمود فیھ انتقلتن الوظیفة العمومیة في الجزائر إ       
أنھ  حیث ,الدولي لمواردھا البشریة محكم یقودھا إلى وضعیة تسایر التسییر غیاب تسییر

ل مجا و نظرا للتحولات العمیقة التي تواجھھا الدولة في جمیع المیادین لاسیما في
 .الوظیفة العمومیة

 ,03ـ  06رقم  الأمر ة بإصدارالجزائریتصحیحا للوضعیة السائدة بادرت الدولة       
ة واجھمالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لمعالجة كافة النقائص و 

ع مفھ ببعض المرونة كمحاولة لتكیی ات المستقبلیة حیث أن ھذا الأمر تمیزالرھان
 .الأوضاع السائدة في العالم

لإدارات ارسون نشاطھم في المؤسسات و اعلى الموظفین الذین یم یطبق ھذا الأمر      
مر تقلیصا و قد عرف ھذا الأ من ھذا الأمر بالتفصیل, 02المادة العمومیة التي عددتھا 

یقھ من مجال تطب استثنىحیث  قانوني, رمعتبرا في نطاق سریانھ و ذلك دون أي تبری
كریون غرفتیھ و المستخدمون العسسلك القضاة و أعضاء المجلس الوطني الشعبي ب

ك لأسلااو یحدد تطبیق ھذا القانون بقوانین خاصة بمختلف  المدنیون للدفاع الوطني,و
 ات.لواجبالھذا الأمر في مجال الحقوق و  استثناءیمكن أن تتضمن القوانین الخاصة بھا 
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جاوز الذي ت 59ـ  85ن ھذا القانون وضع من أجل أن یحل محل المرسوم رقم إ       
را و نظالحدیثة,  ولم یكن مع التطورات وقتھ لأنھ صدر في عصر الاقتصاد الموجھ,

جوانب ال احتواءلى عاتقھ ضرورة الذي ألقیت ع 03ـ  06 رقم الأسباب جاء الأمرلھذه 
ة لعمومیالإدارات افي  جة الاختلال الھیكليو معالالوظیفة العمومیة  لعصرنھالجدیدة 

ء توظیف الكفاءات البشریة وصولا إلى إنھا دءا من مجال تطبیقھ مرورا بكیفیةب
 المسارات المھنیة لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة الجزائریة.

ن أ ارتأینا ور الوظیفة العمومیة في الجزائربعد أن تعرضنا إلى مراحل تط      
كذا مختلف و العمومیة  ةعلى الموظف في الوظیف نخصص المبحث الموالي لتعرف

سام وأق الحقوق التي یتمتع بھا والواجبات الملزم بأدائھا و خضوعھ للنظام التأدیبي
 وأنواع العقوبات.

 الثانيالمبحث 

 العمومي الوظیفالموظف في 

دت ھي فإذا صلح صلحت الدولة و إذا فسد فس الموظف العمومي ھو مرآة الدولة,      
میین لعموالأخرى, وھو أیضا رأسھا المفكر وساعدھا المنفذ, وقد تزاید عدد الموظفین ا

 بالقدر الذي یكون كافیا لتلبیة مختلف الحاجات العامة بالفاعلیة المطلوبة.

حساس ور الالموظف العمومي یحظى بأھمیة كبیرة في جمیع الدول و ھذا نظرا لد      
نح ما جعلھ یم الذي یلعبھ في تجسید المخططات التنمویة المسطرة من طرف الدولة,

 اعاتن العادیین في القطحقوقا و یكلف بواجبات تجعلھ متمیزا عن غیره من العاملی
ي الموظف ف المبحث إلى العناصر التالیة:مفھوم علیھ سوف نتطرق في ھذاالأخرى و

 المطلب الأول والحقوق و الواجبات في المطلب الثاني.

                                                   المطلب الأول                                                    

 مفھوم الموظف العمومي 

لواحدة اھ في الدولة دولة لأخرى, كما یختلف مفھومإن تعریف الموظف یختلف من       
رق في سوف نتطالنظام السیاسي للدولة, و علیھ   لاختلافمن فترة لأخرى و ھذا راجع 

 ي لقضائالتعریف اللموظف العمومي في الفرع الأول و المطلب إلى التعریف الفقھي  ھذا
 للموظف العمومي في الفرع الثاني.
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                                                   الفرع الأول                                                     
 للموظف العموميتعریف الفقھي ال

إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للموظف العمومي و ھذا لأن وضع       
سلك میھ فقد سلك المشرع الجزائري التعریفات من مھمة الفقھ و لیس التشریع, و عل

م الذین تنطبق علیھم أحكا الأشخاصبیان دوره على  اقتصرالمشرع الفرنسي الذي 
ء إعطاالنظام العام للموظفین, ھذا ما جعل الفقھ یستخلص عناصر یمكن بواسطتھا 

ا التي جاء بھ التعریفاتبعض سنتناول یلي و فیما  تعریف محدد للموظف العمومي,
 الفقھاء.بعض 

 للموظف العمومي أولا : تعریف الفقھ الفرنسي

على الشخص المسیر للمرفق للموظف العمومي  في تعریفھ الفقیھ دوجي  ركز      
كل شخص یساھم بطریقة دائمة في إدارة  العام, بحیث عرف الموظف العمومي على أنھ

 1.امرفق عام مھما كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بھ

اضعة مركزا على الإدارة الخلموظف العام تعریفھ ل أعطى الفقیھ ھوریو كذلك      
دار ام یكل شخص یشغل داخلھ في الكادرات الدائمة لمرفق الع و عرفھ على أنھ ,للدولة

 عامة.أو الإدارة العامة التابعة و یتم تعیینھ بمعرفة السلطة ال بمعرفة الدولة,

ي على أنھ الموظف العمومأما الفقیھ فالین لم یخالف كثیرا الفقیھ ھوریو, وعرف       
لمرفق رة او یساھم في إدا ,كل من یتولى وظیفة دائمة مدرجة في كادرات الإدارة العامة

 العام إدارة مباشرة.

العمومي,لكن  إن كل ھذه التعریفات الفقھیة التي تناولنھا أعطتنا فكرة عن الموظف      
ھو  ,الذي عرفھ على انھ لموظفأن نتناول أیضا تعریف مجلس الدولة الفرنسي ل ارتأینا

حیث  ,2»كل شخص یعھد إلیھ بوظیفة دائمة في الملاك و تكون في خدمة المرفق العام«
المجلس الفرنسي أن یكون المرفق إداریا أما المرافق الصناعیة و التجاریة فقد  اشترط

في العاملین  اعتبرظائف الأقل أھمیة و الوظائف الإداریة و الوین شاغلي فرق فیھا ب
 أما الوظائف الأخرى فأخضعھا للقانون الخاص. النوع الأول موظفین عمومیین,

                                                           
 .85,ص 2004د ط,  جمعة محارب, التأدیب الإداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة, دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة, ـ  1

 2)-http://www.omano.net/Froum/Shouithread.Php?:184956,(Vu le 15/01/2010 à 11 :00h 
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 :تعریف الفقھ الجزائري للموظف العموميثانیا: 

ومنھا من  في الجزائر,فیما یخص الموظف العمومي وردت تعریفات فقھیة عدیدة        
یضمن سیر الإدارة  « مثل الفقیھ میسوم صبیح :ركز على صفة الموظف دون الإدارة, 

مختلفة ولا یخضع منھا للقانون العام للوظیف العمومي العامة أعوان لھم أنظمة قانونیة 
 إلا الأشخاص الذین رسموا بعد سوى الذین لھم صفة الموظف ولا یعرف بھذه الصفة 

 .1»ثبتوا فیھا نھائیا دائمة و  تعیینھم في مناصب

الموظفون  «: بحیث قال على العمل القانوني للإدارة  فقد ركز 2أما الفقیھ الرمیلي      
بالإدارة بموجب عمل قانوني وحید الطرف أعدتھ  ارتبطواالعمومیون ھم أشخاص الذین 

و دون أن یشاركوا مباشرة بصفتھم الإدارة لأجلھم و حددت فیھ حقوقھم و واجباتھم 
 .»الشخصیة 

 جود وأما الفقیھ عبد الرحمان محیو أحمد فقد ركز في تعریفھ للموظف العمومي على 
وني إن الموظفون ھم من یوجدون في وضع قان «: ف,حیث قال الصفة القانونیة للموظ

جدید دون  قابل لتعدیل بقانونأنھ  العمومي والذي یتمیزتنظیمي حسب المادة من الوظیف 
                                               .»وا بحقوق مكتسبة أن یكون لھم الحق أن یتمسك

 الفرع الثاني

   لموظف العموميالتشریعي لتعریف ال                         

بتحدید  فقط اكتفىبل  تعریفا دقیقا للموظف العمومي,لم یعطي المشرع الجزائري       
 نفس موقف المشرع الأشخاص الذین یطبق علیھم القانون الوظیفي متبنیا في ذلك

من  03العمومي فقد حدد في المادة ف یالفرنسي فیما یتعلق بتحدید خصائص الوظ
 وھي كما یلي:  الأجزاء المكونة للموظف العمومي 133ـ  66المرسوم 

 ى المؤسسات و الإداراتفي منصب شاغر لد یعین  الموظف ھو الشخص الذي«      
لشخص المعین بصفة ا أي أن الشخص المعین في وظیفة دائمة عكس , »العمومیة 

ر ممن الأ 03 صفة الموظف و ھذا ما یؤكده نص المادة اكتسابلا یحق لھ  , إذمؤقتة
 الخدمة في مرفق عمومي تدیره سلطة إداریة. , و كذلك 133ـ  66

بعد مروره بفترة التجربة التي تسمى  أي تثبیت الموظف في وظیفتھ, الترسیم,      
         133ـ  66 الأمر رقممن  02بالتمرین التكویني طبقا لما نصت علیھ المادة 

                                                           
 

 1)-Mis soum Sbih, La fonction publique, Hachette, paris, 1968, p 13. 
 .35)ـ محمد یوسف المعداوي, سبق ذكره,ص 2
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ني یطلق علیھ صفة فحسب ھذه المادة فإن الموظف الذي لم یكمل بعد فترة التمرین التكوی
 السلم الإداري.ة و درجة معینة في إلى رتب الانتماءالموظف المتمرن, و كذلك 

 فراد الجیشأو القضاة و القائمین بشعائر الدین  لا یسري ھذا القانون الأساسي على      
ن في یدخلو لاقتصاديان موظفي المؤسسات العامة ذات الطابع , وذلك أالوطني الشعبي

لأن ھذه  السالفة الذكر, 01العام المنصوص علیھ في المادة  عموم لفظ الموظف
اشرة بطریقة غیر مبمباشرة أو المؤسسات تقوم بتسییر مصالح عامة و تتحمل الدولة 

 نفقات تسییرھا.

املین التي تتكلم عن العیضاف إلى ذلك أن كل النصوص الواردة بھذا القانون       
مة و و أنھم یشغلون وظائف عابالمؤسسات و الھیئات العامة تنعتھم بوصف الموظفین 

ات تطبیقا تحدد القواعد العامة لتنظیم وظائف مختلف الھیئ 04على سبیل المادة من ذلك 
لھذا القانون الأساسي بموجب مرسوم فیما یخص مجموع الإدارات و المصالح و 

 و الھیئات العمومیة المشار إلیھا.الجماعات المحلیة و المؤسسات 

  01 الموظف و تناول في المادةفإنھ لم یفرق بین العامل و 1 12ـ  78لقانون رقما      
و كان الھدف من ھذا القانون ھو تحدید عالم الشغل من خلال توحید  ,منھ تعریف العامل

بغض النظر عن القطاع الذي ینتمون  إلیھ و  ,العاملینالأنظمة القانونیة التي تحكم جمیع 
ذلك و ھذا نظرا  ولكنھ لم یفلح في أن جمیع الأعوان العاملین لدى الدولة عمالا, اعتبر

 .الاقتصاديلوجود تمییز قدیم بین قطاع الوظیفة العمومیة و القطاع 

نصت  ھذا الصددلیفرق بین الموظف و العامل و في  59ـ  85جاء المرسوم رقم       
المدة  انتھاءتطلق على العامل الذي یثبت في منصب عملھ بعد  «منھ على: 05 المادة

أساسیة و تنظیمیة إزاء و یكون حینئذ في وضعیة قانونیة  الموظف " التجریبیة تسمیة "
ذكر مصطلح موظف  59ـ  85 لكن على الرغم من المرسومو 2»الإدارة  المؤسسة أو

و ما یؤخذ على ھذا أنھ توسع كثیرا  إلا أنھ لم یقدم لنا تعریفا شاملا للموظف العمومي ,
 في مفھوم الموظف.

رقم   یمھا للوظیفة العمومیة على الأمرئر تعتمد في تنظأما في الوقت الراھن فالجزا      
بمعنى أنھ لم یقدم  ,صدورهالذي كان كغیره من النصوص القانونیة التي سبقت  03ـ  06

ھ التي نصت من 04 في المادة و قد جاء تعریفھ ,لنا تعریفا شاملا و جامعا للموظف

                                                           
 , سبق ذكره.12ـ78)ـ القانون 1
 .334, سبق ذكره,ص59ـ85)ـ المرسوم رقم 2
 .4, ص 03ـ  06)ـ الأمر رقم 3
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رسم في رتبتھ في السلم في وظیفة عمومیة دائمة وعون عین یعتبر موظفا كل «:على
 .»ھفي رتبتالإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف  الترسیم ھو الإداري,

ومات فس المققد حافظ على ن  03ـ  06رقم  المادة أن الأمر ھذه نصمن  نلاحظ      
تى حفي تحدیده الشروط الواجب توفرھا في الشخص  133ـ  66 رقم التي أقرھا الأمر

التي و منھ مجال تطبیقھ 02في المادة  03ـ  06و قد حدد الأمر , سب صفة الموظف یكت
 .02 من المادة 01الإدارات العمومیة في الفقرة حصرھا في المؤسسات و

بیق من تط استثناؤھمالذین تم  الأشخاص 02 من المادة 03 وضحت الفقرةأكما       
یون المدنوالمستخدمون العسكریون وقضاة و قد حصرتھم في ال ,03ـ  06مر أحكام الأ

 البرلمان. ومستخدموللدفاع الوطني 

ھ أخیرا فإنسواء من طرف الفقھ أو التشریع  تعار یفمن خلال ما سبق تناولھ من       
ي فیصبح لھ الحق  ھأربعة مقومات إذا توافرت كلھا في شخص ما فإن استخلاصیمكن 

ل یعمأن , و الدائمیة, و التعیین صفة الموظف و تتمثل ھذه المقومات في اكتساب
فیما  وفي رتبة معینة في السلم الإداري , الترسیم الموظف في خدمة مرفق عمومي, و 

   من التفصیل: بشيءالمقومات ھذه لي سوف نتطرق إلى كل ی

 :التعین 

صادر عن  أن یكون قانونیا و بقرار مشروع إن التعیین في الوظیفة العمومیة یجب      
ن مكل  اعتباركن یم عتبر ھذا الشرط جوھریا إذ لاو ی ,السلطة المختصة بالتعیین

 لم یصدر قرارأو ,غیر سلیم بتعیینھ الموظف الفعلي وھو الشخص الذي صدر قرار
 .بتعیینھ على الإطلاق

 عنيیمما  كموظف عام فیھاقحم نفسھ یكذلك الشخص المعتدي على الوظیفة الذي       
ھذا  لذلك لا بد أن یصدر قرار بتعیین الشخص و ,ن جمیع تصرفاتھ باطلة و معدومةأ

 ل تعیین في وظیفةك «على: تنصالتي  03ـ  06من الأمر 09الشخص تؤكده المادة 
ظیفة شاغرة بصفة الإدارات العمومیة یجب أن یؤدي إلى شغل ولدى المؤسسات و

 .»قانونیة

 یةالدائم: 

یقصد بدائمیة التعیین في الوظیفة العمومیة أن یشغل الموظف الوظیفة التي عین و       
كما  ,مؤقتة و لیس بصورة عارضة أو انقطاعرسم فیھا بصفة دائمة أي مستمرة دون 
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و یعني أن یتفرغ الموظف لوظیفتھ و ینقطع عن القیام بأعمال أخرى مكرسا كل وقتھ 
 .جھده لخدمة الدولة

 وظفا عمومیافإذا كان العمل عارضا أو موسمیا أو للقیام بمھمة محددة لا یعتبر م       
الوطنیة أو :المجند لأداء الخدمة تمت لحساب شخص معنوي عمومي مثلا حتى و لو

 .ولةللد التابعة المنشآتعمال الإحصاء أو بأعمال الصیانة في الشخص المعین للقیام بأ

  مرفق عموميأن یعمل الموظف في خدمة: 

یره رفق العمومي الذي یعمل فیھ الشخص بصفتھ الدائمة یجب أن تدأي أن الم      
 رات وكانت سلطة مركزیة تجسدھا الدولة أو ممثلة في الوزا سواء ةعام سلطة إداریة

و ة, لعمومیبواسطة ھیئة من الھیئات اإداریة محلیة المصالح التابعة لھا أو كانت سلطة 
 و إنما باشرةعمومیا  العامل في المرفق الذي لا یدار بالطریقة الم موظفا یعتبرلھذا لا 
ات ومیة ذعمیعتبر العامل في المرافق الالمختلط كما لا  الاقتصادأو  الامتیازبطریقة 

 .موظفا التجاريو الاقتصاديالطابعین 

  في رتبة معینة في السلم الإداري:الترسیم 

علیھ فإن الوظیفي, ونظام الوظیفة العمومیة المبني على السلك  یسود في الجزائر      
ي فدة رتب المحدحد الك الوظیفة العمومیة یجب أن یعین في أالموظف منذ دخولھ في سل

       الأمر من 08المادة یفة العمومیة و المحددة حالیا في القانون الأساسي العام للوظ
 .03ـ  06

بعد أن تعرفنا على الشروط الواجب توفرھا في الشخص حتى یكتسب صفة        
امھ وم بمھیق الأخیر لكيفھذا   ھ وواجباتھ التي لاأن نتطرق إلى حقوق ارتأیناالموظف, 

في  03ـ06المشرع قد حددھا في الأمر لابد لھ أن یتمتع ببعض الحقوق و على أكمل وجھ
 لموالي .ا دة مواد سوف نتطرق إلیھا في المطلبع

                                                                             الثانيالمطلب 
 حقوق وواجبات الموظف العمومي

لھ  عاما یصبح موظفا ,م الشخص في سلك الوظیفة العمومیةبعد تعیین و ترسی       
ز  یجولاوواجبات  التزاماتاللوائح وفي المقابل تترتب علیھ حقوق تحددھا القوانین و

 حقوق دراسةسوف نتطرق في ھذا المطلب إلى  و ,من النظام العام باعتبارھامخالفتھا 
ع أنواوتأدیبي للموظف في الفرع الثاني النظام الوواجبات الموظف في الفرع الأول و

 .أقسام العقوبات في الفرع الثالثو
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                                                                                 الأولالفرع 
  حقوق وواجبات الموظف

یفة لشاغل الوظإن الوظیفة العمومیة ھي من وضع القانون و ھذا الأخیر وضع       
مقابل ھ بالو في حالة مخالفتھا یتعرض الموظف لعقوبات , و ل ,بھا الالتزامواجبات یجب 

ھا الب بالإدارة عن منح الموظف لحقوقھ فلھ أن یط امتنعتحقوق یتمتع بھا و في حالة 
 ودیا أو قضائیا.

 حقوق الموظف : أولا:

 :الراتب 

كل  اهیتقاضما  , أوما یدفع بشكل دوري للموظف من أجل أدائھ لخدمة معینة ھو      
ذ بھ ي تأخوفي نظام السلك الوظیفي الذ, شھر طبقا لما تقتضي بھ الأحكام المقررة لذلك

تغلب علیھ  و إنما غالبا ما المرتب لیس مقابلا للعمل الذي یؤدیھ الموظف, الجزائر فإن
 .لائق نحومنح لھ لتمكینھ من العیش على صفة النفقة التي ت

ف زیادة التعویضات كما یستفید الموظعلاوات ولراتب یتكون من راتب رئیسي والا      
ف من یتم حرمان الموظ ولا یة المنصوص علیھا في التنظیم,على ذلك من المنح العال

تناسب یحیث یتم الخصم من الراتب حسب ما  الغیر مبررة الغیاباتب إلا في حالات الر
 مع مدة الغیاب.

 :الحمایة 

انتفرغھ أقر المشرع الجزائري للموظف الحق في تمتعھ بحمایة الدولة من أجل ضم      
ھ على ن خدماتمالإدارة العمومیة  استفادةمما یحقق  التي كلف بھا, بأعباء الوظیفةللقیام 

فل أن تتكأنھ على الدولة  03ـ  06 رقم الأمرمن  30 و قد نصت المادة أكمل وجھ,
 التھجموالشتم والسب والقذف و اناتالإھ أنواع التھدیدات ویع بحمایة موظفیھا من جم

ن عنجم الذي قد ی تھم لأدائھم لمھامھم وإصلاح الضررالذي قد یتعرضون لھ أثناء تأدی
 ذلك عند اللزوم.

ك علیھ مشقة اللجوء الدولة تحل محل الموظف و تطالب لھ بكل حقوقھ موفرة بذل      
 ھذا وتضیف ,الذي وقع علیھ بالاعتداءما على الموظف إلا إبلاغ رئیسھ إلى المحاكم و

العقوبات موظفیھا من  بحمایةالإدارة العمومیة ملزمة  الأمر أنمن نفس  31 المادة
 الخدمة أحدھم خطأ في ارتكبالمدنیة التي قد یتعرضون لھا لكن في حالة ما إذا 

لكن ھذه الحمایة تكون في حالة ما إذا كان الخطأ متعلقا و تعرض لمتابعة قضائیة,و
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عن  مسؤولیةلیس لھ علاقة بالخدمة, فالإدارة لیست لخدمة أما إذا كان الخطأ شخصیا وبا
 حمایتھ.

 :حریة الرأي و عدم التمییز بین الموظفین 

على ضمان حریة الرأي للموظف في  06من الأمر26نص المشرع في المادة       
الرأي على حریة  03ـ  06من الأمر  27ة دقد دعم المشرع ھذا في الما ینة, ومعحدود 

في الجنس و  , كالتمییزو ضمان عدم التمییز بینھم لأي سبب كان للموظفین
أو  الاقتصادیة أو الاجتماعیةمن الظروف  الأصول.....الخ أو بسبب أي ظرف

 1سیاسیة......الخ.ال

  والغیابالعطل: 

وبذلك 3التفرغ لأداء أمور خاصة و2ق في أیام الراحة مدفوعة الأجر للموظف الح      
و قد  ,4لتجدید نشاطھ ذھنیا و بدنیالفترة زمنیة قصیرة عن عملھ  بالابتعادتسمح للموظف 

من   39 لذلك نجد المادة الاعتباراتراع المشرع في قانون الوظیفة العمومیة كل ھذه 
العطل  و ھي أنواع: الحصول على العطل,على حق الموظف في  تنص 03ـ  06الأمر

العطل غالبا ما تكون  وھذه ,المرضیة,و العطل السنویة.... السنویة,و الاستثنائیة,
 ر.مدفوعة الأج

 اسة ساسي للوظیف العمومي بشأن الدرحددت في القانون الأیوجد أیضا حالات       
لیھ و لتدریس حسب ما نص ع ,03ـ  06 الأمر رقممن  208وھذا ما نصت علیھ المادة 

لدولیة ظاھرات ابالت  النقابي, و للقیامالقیام بالتكوین  لممارسة مھامھ النقابیة أو القانون, و
ة علاق المؤتمرات التي لھالمشاركة في الملتقیات والثقافیة, و كذلك لالریاضیة أو 

لطارئة في الحالات اوكذلك  , ومن نفس الأمر 209نصت علیھ المادة  وھذا ما بالوظیفة
 .أیام في السنة 10في مدة لا تتجاوز

                                                           
و الأربعون, الأحد  , السنة الثالثة46القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة, العدد  )ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ,1

 .5,ص 2006جویلیة16
 .6)ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة,نفس المرجع,ص 2
باط و تأدیب الموظفین,القاھرة,منشورات )ـ المنظمة العربیة للتنمیة  الإداریة, التأدیب في الوظیفة العامة لإجراءات القانونیة و الإداریة لإنض3

.288, ص 2008المنظمة العربیة لتنمیة الإداریة   
سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة, دراسة حالة بولایة میلة, مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستیر في علوم  )ـ عقون شراف,4

.102,ص 2005التسییر, قسنطینة, شعبة الموارد البشریة,   
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فس نمن  210علیھ المادة  ما نصتھذا  یوما 30 لأداء مناسك الحج مدةأیضا       
طفل  دازدیازواج الموظف, : مثل الاستثنائیةفي المناسبات  أیام 3 الغیاب , والأمر

د وفاة أح زوج الموظف,زواج فروع أحد الموظف, وفاة  الموظف, ابنختان  للموظف,
دة صت علیھ المازوجھ وھذا ن الحواشي المباشرة للموظف أو الفروع أو الأصول أو

ة عطل الإقرار للمرأة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة منمن نفس الأمر, و 212
                                                           ).    یوما 98أمومة وفقا للتشریع المعمول بھ (تعادل 

 الإضراب: 

المشرع الجزائري بحق الموظف في الإضراب و ذلك في نص المادة  اعترفلقد       
لتشریع طار ایمارس الموظف حق الإضراب في إ «ى:عل 03ـ  06من الأمر 36

ذلك بالنظر إلى ما قد القانون ولكن في حدود ما یسمح بھ  1 ,»التنظیم المعمول بھما و
نتفعین من خدمات المرفق ینجم عن الإضراب من عواقب وخیمة تعود بالسوء على الم

علیھ سعى المشرع إلى ضبط ممارسة حق الإضراب إجرائیة تحول دون العام, و
أنھ لأسباب موضوعیة یمكن للمشرع أن یمنع ھذا الحق في كما و ,استعمالھالتعسف في 
 .نةقطاعات معی

یر الأخفھذا  ,ظف في العمل النقابيبحق الموأیضا المشرع الجزائري  اعترف      
یك رمزا لتضامن بین الموظفین وتحر یعتبر ھو و الاحتجاجعن  ضروري لتعبیر سلاح

ھ حیات لىعتأثیر جمعیة لیس لھ أي  الموظف إلى تنظیم نقابي أو انتماءن فإلرأي العام, 
 .المھنیة

 الترقیةو الحق في التكوین: 

من تحسین مستواه خلال القیام  الاستفادةلموظف من خلال ممارستھ لمھامھ یحق ل      
من  الاستفادةكما أن لھ الحق في  ,بدورات تكوینیة من أجل تحسین الأداء الوظیفي

للموظف الحق في  «: 03ـ  06  رقم من الأمر 38وھذا ما نصت علیھ المادة الترقیة 
دون أن ننسى  2»المھنیة  المستوى و الترقیة في الرتبة خلال حیاتھالتكوین و تحسین 

 ."ّبالتدرج الوظیفي  "رجة أو ما یعرفحق الموظف في الترقیة في الد

                                                           
 

المعدل و المتمم, المؤرخ 11ـ  83ما القانون )ـ المقصود بالتشریع المعمول بھ ھنا ھو مجموعة النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي لاسی1
المتعلق بالتقاعد, و القانون  02/07/1983لمعدل و متمم المؤرخ في 12ـ  83المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة و القانون  1983/  07/ 02في    

 .11)ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة,نفس المرجع, ص 1
 .6)ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة, نفس المرجع, ص 2

/  02/ 23خ في المؤر 08ـ  08المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المھنیة, و القانون  02/07/1983المعدل و متمم المؤرخ في 13ـ  83
 و المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي. 2008
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  التقاعد و الاجتماعیةالحمایة و الاجتماعيالحق في الضمان: 

أصیب  فالموظف إذا ,الاجتماعیةوالحمایة  الاجتماعي یتمتع الموظف بالضمان       
ش ى العینحة تساعده علفإنھ یستفید من م أحیل إلى التقاعد عن العمل أو بمرض أو عجز

 للموظف الحق في «: على 03ـ  06 رقم الأمرمن  33 المادة تنصالشأن  في ھذاو
 .»لتقاعد في إطار المشروع المعمول و ا الاجتماعیةالحمایة 

  الاجتماعیةمن الخدمات  الاستفادةالحق في: 

 في  حق الموظف 03ـ  06الأمرمن  34ر المشرع الجزائري في نص المادة لقد أق      
التي  03ـ  06  من الأمر 37ھذا ما أكده نص المادة  ,الاجتماعیةمن خدمات  الاستفادة

 یفتھجاء في مضمونھا ضرورة توفیر الظروف المناسبة التي تمكن الموظف من أداء وظ
كون یفمحیط العمل یجب أن مادیة, ال المعنویة أوبشكل جید سواء ما تعلق بالظروف 

 , ویضمن السلامة البدنیة و المعنویة للموظف.صحیا

 واجبات الموظف: ب ـ

 خرىأمھنة وعدم الجمع بینھا و بین  بأداء الخدمة الوظیفیة الالتزام: 

در بالقیام الموظف بالمنصب الذي عین فیھ لیبا التحاقبمجرد  الالتزامیبدأ ھذا        
ین لقواناالذي یحدد وفق  اختصاصھ ذلك في إطارام و المسؤولیات الموكلة إلیھ, وبالمھ

ضھ لحق أن یفوو لیس لھ االموظف یجب أن یؤدي عملھ بنفسھ,  الأنظمة مم یعني أنو
 03ـ  06من الأمر 47ھذا ما تؤكده المادة إذا أجاز لھ المشرع ذلك صراحة و إلالغیره 

 كل موظف مھما كانت رتبتھ في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ «التي نصت على:
 .»إلیھ..... وكلةالمالمھام 

تي یؤدیھا وظیفتھ الالجمع بین الموظف بالمنصب لا یكفي إذ یمنع علیھ  التحاقإن       
ء أثنا بمھن أخرى سواء الانشغالعدم و مھنة أخرى, مما یعني التفرغ للوظیفة كلیا و

 الحكمة من ذلك ھي تجنب تعارض المصالح بینوأوقات العمل الرسمیة أو خارجھا 
ة المصلح لحتھ الخاصة علىالوظیفة و المھنة أخرى مما یجعل ھذا الموظف یفضل مص

 العامة.

یخصص « في فقرتھا الأولى: 03ـ  06من الأمر 43ھذا ما نصت علیھ المادة       
 لا یمكنھم ممارسة نشاط مربحلمھني للمھام التي أسندت إلیھم والموظفون كل نشاطھم ا

من  15 و 14المادتان لقد نصت كذلك  و ,»في إطار خاص مھما كان نوعھ.....
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      من المرسوم  24المتضمن قانون الوظیفة العمومیة و المادة  133ـ  66مرسوم ال
 أي نشاط خاص یدر ربحا على الموظف.على عدم ممارسة  59 ـ 86

ضوا ت أو یكون عیشارك في تأسیس الشركا ة التجارة أوسھ ممارلكما لا یجوز       
شاطا نمارست ا فإذ الموظف بطریقة مختلفة,الحظر لزوجة  امتدقد في مجلس إدارتھا, و

 .ھا لكي تتخذ الإجراءات المناسبةمربحا یجب إخطار الجھة الإداریة التي یتبع

 ,خرىأممارسة مھام  إمكانیة یرخص للموظفین ثناءاستن ھذا الأصل یرد علیھ إ      
فین ن للموظكما یمكالتعلیم,  و مھام التكوین أو و فنیةمثل إنتاج أعمال أدبیة و علمیة 

صین أسلاك الممارسین الطبیین المتخص و كذاالمنتمین لأسلاك التعلیم والباحثین 
 ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصھم .

 الحفاظ على كرامة و نزاھة الوظیفة العامة: ـ

ض مع أن یأتي بتصرف یتنافى مع كرامة وظیفتھ أو یتعارعام لا یجوز للموظف       
ف یفرض على الموظ الالتزامھذا , وص المعنوي العامشخلأنھ یمثل الصفتھ كموظف 

 لیس فقط داخل مكان العمل بل حتى خارجھ أي في أوقات العمل الرسمیة و الغیر
ھ ع نفسمة أو یضالعامة و الأخلاق العا الآدابیأتي بتصرف یتنافى مع  لا أنب ,رسمیة

 .موضع شبھة 

 المحافظة على السر المھني: ـ

فة بالوظی الأسرار المتعلقةیسمح عمل الموظف إلى الإطلاع على العدید من       
لیھ عھم, والمباشر ب اتصالھ تظلمات الأفراد أو أومن خلال الوثائق الإداریة العمومیة 

 ةیة وثیقأ, وأن لا یفشي محتوى بعدم الإفشاء بالسر المھني  الالتزامیجب على الموظف 
قة متعلكما یمنع إخفاء ملفات  علیھ بحكم ممارسة مھامھ, اطلع خبر بحوزتھأي  أو

 بالوظیفة أو إتلافھا أو إطلاع الغیر علیھا .

ي الحرص فویتجسد ھذا  من الخدمة الوظیفیة الانتھاءحتى بعد  الالتزامیمتد ھذا       
 23ادة الم تنصبحیث و الملفات التي تحتوي على الأسرار, على المحافظة على الوثائق 

 .داراتالمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات العامة و الإ 59ـ  85من المرسوم 

بسر المھنة و جاء  الالتزامعلى ضرورة نصت  03ـ  06من الأمر 48المادة كذلك       
و یمنع علیھ أن بكشف  بالسر المھني, الالتزامى الموظف یجب عل«نصھا كما یلي: 

علیھ بمناسبة ممارسة  اطلعبھ أو  أو أیة حدث أو خبر علممحتوى أیة وثیقة بحوزتھ 
, ولا یتحرز الموظف من واجب السر ة المصلحةنشاطھ ما عدى ما تقتضیھ ضرور
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 49أیضا المادة  تنص كما ,»ب من السلطة السلمیة المؤھلة كتوألا بترخیص مالمھني 
على لوثائق الإداریة وعلى حمایة اعلى الموظف أن یسھر «على:  من نفس الأمر

 .»أمنھا

 :واجب الطاعة الرئاسیة 

 بیعة النظاملطة تفرضھا طفھذه السو حدودھا  رئاسیةیتعلق بالسلطة ال الالتزامھذا       
درجة, حیث یخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظیفتھ لموظف أخر یعلوه  ,الإداري

فظة لمحاامن أجل  ي ترتكز علیھا القاعدة القانونیةفالطاعة الرئاسیة ھي من الأسس الت
 .فینوظو التنسیق و التعاون بین مختلف درجات السلم الھرمي للم الانسجامعلى روح 

مة ع القوانین و الأنظموظف لیس فقط مكل  بانضباطحیث لا یتحقق ذلك إلا       
وح و لكن السؤال المطر ,الساریة فحسب بل أیضا مع التعلیمات الصادرة عن الرؤساء

 عة ؟طاأي ما ھي حدود ھذه ال, المرؤوس بطاعة الرئیس التزامى المثیر للجدل ھو مد

یھیا واجبة عة من الرؤساء في السلم الإداري بدالمشرو مما لا شك فیھ أن الأوامر      
 لیھ أمردر إأما إذا صفض لتنفیذھا للمساءلة التأدیبیة, و إلا تعرض الموظف الراالتنفیذ,

یك ش إصدار , أوالاختلاس كأن یصدر إلیھ أمر بالرشوة أوقانوني غیر مشروع, وغیر 
یذه عدم تنفیعد رفضھ و, ولا على التنفیذ غیر مجبرفإن الموظف ...الخ رصید.بدون 

 فضا لطاعة الرئیس.ر

  الوظیفي: النفوذ استغلالعدم 

أو عمولة أو قرض من أي المقصود بھ ھو عدم طلب منفعة شخصیة أو مكافئة       
ھناك أمور یجب على و 1,بمناسبة قیامھ بواجباتھ الوظیفیة مشروع الغیرالربح  نوع, أو

 .الاختلاسالھدایا, أخذ الرشوة,  استلامتتمثل في  ف عدم القیام بھاالموظ

ة یمنع على الموظف تحت طائل «من القانون الأساسي على:  54نصت المادة       
وع نن أیة م امتیازاتھدایا و ھبات أو أیة  استلامو  اشتراطالمتابعة الجزائیة طلب أو 

 فيمقابل تأدیة خدمة ة مباشرة أو بواسطة أي شخص أخر, بطریق من أي نوع كانت,
 .»إطار مھامھ 

 

                                                           
 316,ص لتأدیب في الوظیفة العامةالإداریة, ا ـ المنظمة العربیة لتنمیة1
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 :واجب المحافظة على الوسائل العامة 

صلحة الوسائل العامة ھي ملك لجمیع الموظفین و ھي موجودة من أجل خدمة الم      
ھا و تبذیرأرھا لذا یجب المحافظة علیھا و عدم إھدا ,العامة و أداء مھام الإدارة العمومیة

 لأمرامن  50المادة   تنص, و ھنا ي خدمة المصلحة الخاصة بالموظفینف استغلالھاأو 
ارسة ت الإدارة في إطار ممیتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكا «على: 03ـ  06

 .»مھامھ 

سوف نتطرق  ,موظفلاحقوق وواجبات  علىو بعد تعرفنا  من خلال كل ھذا      
 لدراسة النظام التأدیبي للموظف .

                                                                               الفرع الثاني
 النظام التأدیبي للموظف

جبات في نطاق الوظیفة العامة,ھو إخلال الموظف وا القرار التأدیبيإن سبب       
وفي  خارج الوظیفة ما ینعكس علیھا, ابارتك , أومقتضیاتھاخروجھ عن أو  الوظیفة,

شأنھ  بمظھر من, أو یظھر في عمل وظیفتھ كل عامل خالف الواجباتھو  ,حكم أخر
   یعاقب تأدیبیا. الإخلال بكرامة وظیفتھ و علیھ

 مفھوم الخطأ التأدیبي

ن واجبات ة ما تفرضھ مذلك بمخالفلتأدیبیة قد تحدث أثناء الوظیفة, وا الأخطاء      
 تفرضھا طبیعة العمل صراحة أولك أن ترد ھذه الواجبات یستوي في ذإیجابیة,و 

ن مموظف كل فعل یرتكبھ ال «:التأدیبیة على أنھا عرفت الأخطاء وعلیھفي ذاتھ, الوظی
 ق,یحیبیةتأد شأنھ الإخلال بواجبات الوظیفة, أو مخالفة القوانین واللوائح, تعتبر جریمة

 .»توقیع الإجراء المناسب علیھ للجھة الإداریة محاسبتھ علیھا و

ن فعل ع امتناعكل فعل أو «على أنھا: مختار محمد عثمان /الدكتور ا أیضارفھع      
ساسھا و م, أدر عن العامل أثناء أداء الوظیفةمخالف لقاعدة قانونیة أو یقتضي واجب یص

 .»عذر مقبول بما ینعكس علیھا بغیر

لعامل عن ا ھو تصرف یصدر«:بأن الخطأ التأدیبي  عبد الفتاح حسن یرى الدكتور      
وجھ ى العل یؤثر فیھا بصورة دون قیام المرفق بنشاطھ أثناء أداء الوظیفة أو خارجھ, 

 .»لتصرف عن إرادة تامةاھذا  ارتكبھالأكمل. وذلك متى 

 



 لجزائريالقانون افي  الفصل الأول:                                          الوظیفة العمومیة
 

35 
 

 أركان الخطأ التأدیبي: ثانیا:
 لمادي:اـ الركن 1

فھ ي الذي یقترفي الفعل الإیجابي أو السلب الركن المادي للمخالفة التأدیبیةیتمثل       
ا ذھو ھا,في نطاق الوظیفة أو خارج سواء الملقاة على عاتقھ إخلالا بالواجباتالموظف 

 :الركن یقوم على عناصر أساسیة تتمثل في ما یلي

 صفة الموظف في الشخص الذي یسند إلیھ الفعل: 

ذا یقوم إلا إ لا یعقل أنیة التأدیبیة في الوظیفة العامة المسؤولق إن الخطأ في نطا      
       لأمرامن  160و ھو ما أشارت إلیھ المادة ن وراء ید متمثلة في موظف عمومي , كان م

ف من طر خطأ و مخالفة كل «بالقانون الأساسي للوظیفة العامة بأنھ:المتعلق  03ـ  06
 , » بیةض مرتكبھ لعقوبة تأدیمھنیا یعر خطأ ,مھامھالموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة 

لموظف , و بالتالي فإن صفة امن نفس الأمر 04دة الماو 02 والموظف معرف في المادة
 .لماديكن او بإنتفاءھا ینتفي الر ,الركن المادي للجریمة التأدیبیة شرط أساس في قیام

 :فعل إیجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف 

علا ف,سواء الخارجي الملموس ر فعل إلى المظھرالتأدیبي صدویفترض في الخطأ       
وجیھ ن تأ محددا حیث بل یجب أیضا أن یكون ھذا الفعل ,و لا یكفي ذلكإیجابیا أو سلبیا 

نص  اء فيجذلك تطبیقا لما لا یؤدي إلى قیام الركن المادي و دون تحدید الفعل الاتھام
س التأدیب علق بإجراءات التأدیب: ینظر مجلالمت 152ـ  66المادة الثانیة من المرسوم  

ب على , و یجلھا حق التأدیب التيصادر عن السلطة  ,تقریر معللفي الأمر بناءا على 
 .الأخیرة أن تبین بجلاء المخالفاتھذا 

 ـ الركن المعنوي: 2

وعة عند مشر وغیر رادة تامة ونیة سیئةي توافر لدى الموظف إیتمثل ھذا الركن ف      
 المخل أو السلبي لفعل الإیجابيا ارتكابإرادة الموظف إلى  اتجاهأي  الفعل, ارتكاب

 ارتكابفلتامة, ادة اھذه الإر بانتفاء , و علیھ فإنھ تنتفي المسؤولیة التأدیبیة للوظیفة العامة
ي المعنو لركنا لانتفاءلیة ,لا تؤدي إلى المسؤوفیذا لأوامر رئاسیة واجبة الطاعةالفعل تن

 فیھا.

 یف الأخطاء التأدیبیة:تصنثالثا: 

في الفصل الثالث  03ـ  06في الأمرتناول المشرع الجزائري الأخطاء المھنیة       
و , 177تحت عنوان " الأخطاء التأدیبیة " حیث أورد تصنیف لھذه الأخطاء في المادة 
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وأخطاء من الدرجة الثانیة قسمھا إلى أربعة أقسام وھي أخطاء من الدرجة الأولى 
على وجھ الخصوص الأخطاء تبین  181إلى  178في المواد من والثالثة والرابعة و

 حسب كل درجة كما یلي:

 , كل إخلالتعتبر على وجھ الخصوص, أخطاء من الدرجة الأولى 178المادة        
لى وجھ ع تعتبر 179المادة الحسن للمصالح, أما  ربالانضباط العام یمكن أن یمس بالسی

س المساالتي یقوم من خلالھا الموظف ب كل الأعمال الثانیة,أخطاء من الدرجة  الخصوص
 تلك ة غیرالإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیأمن المستخدمین و أملاك الإدارة, أو ب

 .180المنصوص علیھا في المادة 

 التي الالثالثة, الأعممن الدرجة  الخصوص, أخطاءتعتبر على وجھ  180المادة         
ات ومات ذإخفاء المعلللوثائق الإداریة, أو تحویل غیر قانوني ب یقوم من خلالھا الموظف

سلطة ات الرفض تنفیذ تعلیم مھامھ,أوالطابع المھني التي من واجبھ تقدیمھا خلال تأدیة 
اء أو إفشو , أمبرر مقبولالمرتبطة بوظیفتھ دون الرئاسیة السلمیة في إطار تأدیة المھام 

 صیة أوتجھیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخ استعمالمھنیة, أو محاولة إفشاء أسرار 
 .عن المصلحةلأغراض غیر خارجة 

قام  إذامن الدرجة الرابعة مھنیة على وجھ الخصوص أخطاء  تعتبر 181المادة       
عنوي یقدمھا لھ شخص طبیعي أو م من أي طبیعة كان امتیازاتمن  الاستفادةب الموظف
 أي شخص علىأعمال عنف  ارتكابیتھ خدمة في إطار ممارسة وظیفتھ, أو مقابل تأد

 مؤسسةالتسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات و أملاك الفي مكان العمل, أو 
 للمصلحة.أو الإدارة العمومیة التي من شأنھا الإخلال بالسیر الحسن 

زویر ت للمصلحة, أو السیر الحسنلى ف وثائق إداریة قصد الإساءة إإتلا كذلك      
 بین الجمع بالترقیة, أوالشھادات أو المؤھلات أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو 

 و 43 غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین أخر,الوظیفة التي یشغلھا و نشاط مربح 
 من ھذا الأمر. 44

طورة خھو معیار  المشرع الجزائري في ھذا التقسیم من طرفالمعیار المتبع إن       
ولى ة الأنفة على أنھا من الدرج, فأخطاء المصالوظیفة العامة علىالأفعال و تأثیرھا 

 الرابعة. ثالثة والثانیة أقل خطورة من تلك المصنفة من الدرجة الو

لك, حیث جعل جراءات توقیع العقوبات والجھة المختصة في ذفرق أیضا بین إ      
, و جعلت الرئاسیة بقرار مسببالسلطة توقع من طرف  2و 1الدرجة العقوبات من 

اویة الأعضاء مشكلة ترفع من طرف اللجنة المشتركة متس 4و3العقوبات من الدرجة 



 لجزائريالقانون افي  الفصل الأول:                                          الوظیفة العمومیة
 

37 
 

ریح النص في ذلك بتصاللجنة إلزامیا للسلطة الرئاسیة و, و جعل رأي كمجلس تأدیبي
 .03 من الأمر 06المادة 

 :التأدیبیةتعریف العقوبة  رابعا:

مخطئ في الموظف الإجراء یمس  بصورة عامة بأنھا التأدیبیةیمكن تعریف العقوبة       
قع ت ة,ة من طبیعة نظام الوظیفة العامھي نوع من العقوبات المشتقو مركزه الوظیفي,

مسھ قد تف ,تؤثر في مركزه و مستقبلھ الوظیفيو  العامل المرتكب لمخالفة تأدیبیة على
 من بعض تحرمھف الناحیة المادیةمن , أو ة كالإنذار والتوبیخالأدبیمن الناحیة المعنویة و
قد  رجة وتأجیل العلاوات أو خفض الد كالخصم من الراتب أو  المزایا المالیة للوظیفة

ن ملعزل اائیا كالفصل أو , أو نھلمؤقت عن العملكالتوقیف اتحرمھ من الوظیفة مؤقتا, 
 .ظیفةالو

لحقوق و س اأنھا تم الأصل في العقوبة التأدیبیةابق أن ظاھر من التعریف السال      
ل من لا یمكن في أي حاكلیا, و وقد یكون ھذا المساس جزئیا أو ,المزایا الوظیفیة

نت , و إن كاملكھ الشخص أن یمس شخص العامل أو في مجال الوظیفة العامة لأحوالا
ید و التوقیف الشد بعض القطاعات مثل عقوبة التوقیف, ھذه المیزة لا تسري على 

 المطبق في المجال العسكري .

  الثالثالفرع  

 و أقسام العقوبات أنواع                                       

فة رستھم للوظیأثناء مماإن العقوبات تكون نتیجة للمخالفات التي یرتكبھا الموظفین       
 على أنواع العقوبات و درجتھا و أقسامھا.قانون الالعمومیة وعلیھ فقد نص 

 أولا: أنواع العقوبات

 :العقوبات الأصلیة 

بات العقوون یمیز بین نوعین من العقوبات وھي العقوبات الأصلیة وإن القان      
ھي وامة الأصلیة فھي العقوبات التي یقررھا القانون للجرائم بصفة ع بالتبعیة, فأما

یھا ر علأن یقتص ویمكنالحكم.لا توقع على المتھم إلا بالنص علیھا صراحة في أساسیة و
ن أن یمك , و من ثم لاحقیق الأھداف المتوخاة من العقابأجراء المفروض في القانون لت

 .فیھ على عقوبة أصلیة, دون النص حكما بإدانة المتھم یصدر
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 لك فيالعقوبات الأصلیة في المواد الجنائیة محددة حصرا من طرف المشرع و ذ      
الغرامة و الحبس, المؤقت,السجن  الإعدام, المؤبد, ھي:و العقوباتمن قانون  05المادة 

كالمشرع المصري مثلا یضیف  أخرى,أضافت علیھا بعض التشریعات عقوبات و
 المؤقتة. المؤبدة أوالأشغال الشاقة 

و قد تناول  ,المجالات التأدیبیة نجد أن العقوبات أیضا تنقسم إلى أصلیة و تبعیة       
, ثم 133 ـ 66الأمرمن  55المشرع ھذه العقوبات بالنسبة للموظفین العمومیین في المادة 

تعلق الم 03ـ  06من الأمر 163و في المادة  ,منھ 124بالمادة  59ـ  85في المرسوم 
 القانون الأساسي للوظیفة العامة.ب

 المشرع نجد التشریعات المقارنة في معظمھا نصت على ھذه العقوبات سواء      
 80مادة , ومثال ذلك القانون المصري الذي تطرق لھا في الالدول العربیة الفرنسي أو
 82 لمادةكما نص علیھا في ا ,1978لسنة  47المدنیین بالدولة رقم  العاملینمن قانون 

 العام.القطاع العاملین في  قانون

الخاص أو  أما العاملین المستثنون من الوظیف العمومي سواء العاملین في القطاع      
 ,ل قطاعلك ةوبات ینص علیھا في القوانین الأساسیالمستثنون بموجب المادة  فإن ھذه العق

 .وظفون العسكریون و الشبھ عسكریونمثلا الم

     من  نص في الموادانون نظام الخدمة في الجیش الذي ھم محكومون تأدیبیا بق      
انون ضعین إلى الق, و أیضا بالنسبة للقضاة الخامنھ على ھذه العقوبات 77إلى  69

   68 في المادة بھم فینص على العقوباتتخضع لھ إجراءات تأدی حیث الأساسي للقضاء,
 القضاة ". انضباط تحت عنوان "

 نص علیھا فيطھا اللتسلیالأصلیة ھي كالعقوبات الجنائیة یلزم  التأدیبیةالعقوبات       
ا ان ھذكالصادر بھا و إلا , و یجب أیضا أن تذكر في القرار أو الحكم القانون صراحة

 مجھول لعدم تحدید العقوبة. القرار

 بالتبعیة:العقوبات 

یة و قوبة الأصلسمي ھذا النوع من العقوبات بالتبعیة لأنھا تقع تابعة أو مرادفة للع      
در لصاالقرار ا ھي تقع تلقائیا و بقوة القانون دون الحاجة إلى ذكرھا في الحكم أو

 .العقوبات التأدیبیة أو الجزائیة, و ھذا الكلام یصدق على بالعقوبة الأصلیة
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قوبات العمن قانون  06نص المشرع الجزائري على العقوبات التبعیة في المادة       
حجر ھي تتمثل في الو بالجنایات,التبعیة و جعلھا خاصة فقط تحت عنوان العقوبات 

 السیاسیةالقانوني والحرمان من الحقوق المدنیة و

ریخ , من تاینةمدة معحظر الترقیة خلال  مثلة العقوبات التأدیبیة التبعیة تتمثل فيأ      
 ,ابعةجة الرخطأ جسیم من الدر ارتكابھتوقیف العامل في حالة  لأصلیة أوتوقیع العقوبة ا

 ظیفةعادة إدماجھ في الو, من إف المعزول من الوظیفة بسبب تأدیبأیضا منع الموظو
 .03ـ  06الأمرمن  186العامة حسب نص المادة 

من نظام  85و 89نص المشرع المصري صراحة في ھذا المجال في المواد       
سنوات  04و أیضا مع إدماج العامل لمدة  الترقیةالعاملین في القطاع العام على حظر 

عیة قد التب یذھب جانب من الفقھ إلى القول بأن العقوبة التأدیبیة الخدمة,بعد فصلھ من 
 غیر,ئیةجنا ھاء الخدمة إذا حكم على العامل بعقوبةتكون تابعة لعقوبة جنائیة أصلیة كإن

 ة حتى وتبعی الراجح في ھذه المسألة أن إنھاء الخدمة في ھذه الحالة ھي عقوبة جنائیة أن
 العقوبات.إن ورد النص علیھا في قانون أخر غیر قانون 

 : العقوبات الصریحة و العقوبات المقنعة 

 :العقوبات التأدیبیة الصریحة ـأ

ة أو سواء كانت أصلی ,المشرع صراحةا یقصد بھا تلك العقوبات التي نص علیھ      
ري لجزائإلى ھاذین النوعین من قبل حیث تناولھم المشرع ا, و قد سبق أن أشرنا تبعیة

 .من قانون العقوبات 05و 06في نصوص المواد 

 ـ العقوبات التأدیبیة المقنعة:ب 

وإنما  ن فقطلتي لم ینص علیھا القانوفھي ا ,الصریحة التأدیبیةى عكس العقوبات عل      
ریق لطا اعتمادلمعاقبة العامل تأدیبیا دون تلاعب من طرف الإدارة  أوابتكار ھي 

قق قا یحتمد طریفتع اءات التأدیب معقدة و تستغرق وقتإجرأن  باعتبارلذلك  ,القانوني
 التكالیف.لھا نفس الغرض أي التخلص من العامل بأقل 

لإدارة ضد افھي إجراء تتخذه  ,لمقصود من إصلاح العقوبة المقنعةالمعنى ا ھذا ھو      
لى یفة إمل أو نقلھ من وظك ندب العا, و مثال ذلمعین اتھاماموظف دون أن توجھ لھ ال

ن مي شرع الأسباب الت المصلحة العامة و لغیر ابتغاءون د إلى مكان أخر أخرى أو
 امل.ا بقصد الإساءة إلى العإنمالنقل و أوب أجلھا الند
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 قرار الإداريلا یلزم لكي یعتبر ال"مصر" بقولھا بة الإداریة العلیا عرفتھ المحكم      
إلا  وة لمعینیة ابمثابة الجزاء التأدیبي المقنع أن یكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأدیب

ظروف الأحوال للمحكمة من , و إنما یكفي أن یتبین لكان جزاءا تأدیبیا صریح
ءات لكن بغیر إتباع الإجراالموظف  إلى عقاب اتجھتإن نیة الإدارة  ,وملابساتھا

 الأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتھا في القرار لتحقیق الغرض المستتر".و

ام , ما دتحقیقالالعقاب المقنع یقع باطلا حتى ولو كان في أعقاب  ن ھذا الإجراء أوإ      
 منصوصیبیة الذلك لأنھ لیس من العقوبات التأدذاء وعقاب الموظف ویإ بھ  استھدفد ق

 حفاظلل مقررةو الضمانات التأدیبیة اللأنھ یعد بذلك خرقا للإجراءات علیھا في القانون و
لى ععلى حقوق الموظف في الدفاع , و ھناك أمثلة لبعض الإجراءات التي قد تنطوي 

 ما یلي: عقوبات مقنعة, نذكر منھا

 ب: النقل أو الند 

 ستھدفت لا  تخالف القانون ولإدارة السلطة التقدیریة في نقل الموظف ما دامت لا      
اء في یتشبث بالبق, و لا یمكن للموظف أن لإدارةلالح العام, و ھو حق مكرس الص غیر

لم  ب مافي مكان معین حرصا منھ على ما یحققھ من مزایا في ھذا المنصوظیفة معینة أو
 أو درجتھا.یمس ھذا النقل حقا من حقوقھ المقررة المتمثلة في نوع الوظیفة 

یل لإدارة التنكبھ ا استھدفتالنقل ساترا للعقوبة مقنعة و یستوجب إبطالھ إذا یعتبر        
رجة ص من داإنق وأعن الأھداف التي شرع النقل أصلا من أجلھا  انحرفت بالعامل أو

 الوظیفة التي كان یشغلھا الموظف في المنصب السابق.

  الاحتیاطيالوقف: 

 لحة التحقیقمص اقتضتھأي یوقع متى  احتیاطيھو إجراء شرع أساسا بوصفھ       
فا مل وقو توقف العا سلطتھا استعمالو مع ذلك فقد تسئ الإدارة  الذي یجري مع العامل

 ھافي غیاب الحالات التي یجوز فی دون أن یكون ھناك مسوغ یستوجبھ, و احتیاطیا
ع مل میظل العاللوقف مسوغ في البدایة ثم یزول والتي حددھا المشرع, كما قد یكون و

زاءا جالوقف في ھذه الحالة  من ثم یعتبر بقصد التنكیل بھ و دون مبررذلك موقوفا 
 مقنعا.

  أقسام العقوبات التأدیبیة في التشریع الجزائريیا: ثان

تشریعات في من مبادئ شرعیة العقوبة التأدیبیة المعترف بھ في معظم ال انطلاقا      
الذي یحدد العقوبات التأدیبیة التي یجب توقیعھا على الموظف  العالم فإن المشرع ھو

فإنھا تكون مقیدة  جزاءاتلوائح و  و إذا سمح لبعض السلطات بأن تصدرالمذنب, 
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ة ھذه اللوائح, و تنحصر سلطتھا في تحدید الجرائم التأدیبیعقوبات التي تقررھا في بال
 التي یعاقب الموظف إذا ارتكبھا.

 انون الوظیفةقمن بین العقوبات المحددة سواء في یكون العقوبة الملائمة  اختیارإن       
 عقوبات أخرى و لو عن طریق ابتداعن مكولا ی العامة أو قوانین قطاعات أخرى,

فرنسي و الالقیاس, و بالرجوع إلى بعض القوائم العقابیة في التشریع المقارن العربي أ
  ا مباشرة مثل القانون المغربيفي صیاغة نصوصھا فمنھا من سردھ اختلافاتلمس 

و  العراقينھا من قسمھا إلى عقوبات خفیفة وأخرى شدیدة مثل القانون السوري ومو
 وردھا المشرع الفرنسي في مجموعات.أ

م رغالتدرج بین الخفة والشدة  وھو معیار واحدكل ھذه التقسیمات تصب في       
فس في تقسیم العقوبات ن اعتمدالمشرع الجزائري كغیره لكن  و, التسمیات اختلاف
طبیقھا تیفیة كا في ممیزا بینھ المرتكبةر الشدة تناسبا مع خطورة الأفعال أي معیا المعیار

 إجراءات تسلیطھا.المختصة بھا و السلطاتو

مع بعض  المتناولة لموضوع التأدیب في الوظیفة العامة.كل القوانین  لك غیرذ       
ذلك ذه العقوبات حسب التدرج الزمني وو سنتناول دراسة ھ, في كل مرحلة الاختلاف

 .03ـ  06الأمرأخیرا و 59ـ  85ثم المرسوم  133ـ  66بدءا بالأمر

 133ـ  66العقوبات التأدیبیة حسب الأمر: 

 العام في فأورد المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة الممكن تسلیطھا على الموظ      
وبیخ, لتاو  الإنذارعقوبة من الدرجة الأولى حیث تتمثل في  55و في المادة  الأمرھذا 

درجة  ل منالتنزیو  الشطب من قائمة الترقیة أما العقوبة من الدرجة الثانیة فتتمثل في
 و لقائيعد التالإحالة على التقاو  التنزیل في الرتبةو  النقل التلقائيو إلى ثلاث درجات

 العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش.و  العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش

وبة من أشھر, كعق 06المؤقت من الوظیفة لمدة لا تتجاوز الاستبعاد یمكن تقریر      
ح المنو المكافآتیحرم المعاقب من كل وذلك كعقوبة أصلیة أو تبعیة و الدرجة الثانیة

نع المو  ضمن الشروط المحددة بالمرسومعقوبة العزل یمكن أن ینتج عنھا وو العائلیة, 
یة لعموموالمصالح والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات امن التوظیف في الإدارات 

 .رإلیھا في المادة الأولى من ھذا الأم رالمشا
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  59ـ  85 العقوبات التأدیبیة حسب المرسوم: 

أصناف  03 من المرسوم المذكور أعلاه العقوبات التأدیبیة إلى 124صنفت المادة       
ورة تصنف العقوبات التي یمكن أن یعاقب بھا الموظفون تبعا لخط «و ذلك كما یلي:

 ارالإنذتتمثل في عقوبات من الدرجة الأولى  »ت الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجا
 التوبیخ.الكتابي, و  الإنذارالشفوي, و 

ت تطبق ( ھذه الدرجة من العقوباأیام,  03قاف عن العمل من یوم إلى الإی كذلك     
لطة على الموظفین خلال فترتھم التجریبیة حسب نفس المادة و ھي تقرر من طرف الس

 لمادةالجنة الموظفین  استشارةالتي لھا صلاحیات التعیین بمقرر مبین الأسباب دون 
125. 

 عة أیام إلىبل من أرالإیقاف عن العمأما العقوبات من الدرجة الثانیة فتتمثل في        
قوبة تعیین عالتي لھا صلاحیة اللسلطة ا تقررثمانیة أیام, و الشطب من جدول الترقیة, و 
لعقوبات انفس المرسوم, وأما  من126 المادة الدرجة الثانیة بقرار مبین الأسباب حسب 

 مسبق و عارلتسریح مع إشا من الدرجة الثالثة فتتمثل في  النقل الإجباري, و التنزیل, و
 .ولا تعویض الإشعار المسبقالتسریح دون  التعویضات, و

 03ـ  06العقوبات التأدیبیة حسب الأمر: 

لفصل افي  03ـ  06أورد المشرع الجزائري أقسام العقوبات التأدیبیة في الأمر      
قسام حسب أ 04ني تحت عنوان " العقوبات التأدیبیة ", و قسمھا خلافا لما سبق إلى الثا

 تابي, والك الإنذارالتنبیھ, والدرجة الأولى و تتمثل في  اء المرتكبة و ھي:جسامة الأخط

 .التوبیخ

ب ام, و الشطثة أیالتوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاأما الدرجة الثانیة فتتمثل في       
یة لى ثمانیام إأالتوقیف عن العمل من أربعة من قائمة التأھیل, و الدرجة الثالثة تتمثل في 

تتمثل ابعة فالنقل الإجباري, و أما الدرجة الر, و التنزیل من درجة إلى درجتین و, أیام
 التصریح.لتنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة, و افي 

 :التأدیبي  لاختصاصا

ن الرئاسي و وسیطا بین النظامی وقف المشرع الجزائري في ھذا المجال موقفا      
الأخذ بمحاسن كل من النظامین لاسیما والقضائي, حیث أنھ حاول تجنب المساوئ 

الإجراءات في النظام  طولالسلطة بالنسبة للنظام الرئاسي, و استعمالالتعسف في 
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جزائر أثناء مسایرا للنظام الفرنسي الذي كان مطبقا في ال ,الاستقلالوذلك منذ القضائي, 
 .الاحتلال

    واء الأمرسبالوظیفة العامة بقي معتمدا ھذا الموقف في جمیع القوانین المتعلقة       
ع م 03ـ  06في الأمر الأخیر الصادرأو في التعدیل  59ـ  85و المرسوم  166ـ  33

 إدخال بعض التعدیلات البسیطة في ھذا المجال.

عندما  طة الرئاسیة المباشرةإسناد صلاحیات توقیع العقاب للسل یتجلى ذلك في      
سب ئة حأي ھی استشارة, و ذلك دون وبة من الدرجة الأولى أو الثانیةیتعلق الأمر بعق

 التي  03ـ  06من الأمر 1 /165المادة و 59ـ  85 من المرسوم 126و 125المادة 
 مبررر تتخذ السلطة التي لھا صلاحیة التعیین بقرا «حیث تنص: ,جاءت في نفس السیاق

من  ابیةھا على توضیحات كتبعد حصول الثانیةالتأدیبیة من الدرجة الأولى و العقوبات
 .»المعني

ي اللجنة منح لھا أیضا تسلیط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة بعد أخذ رأ      
تتخذ  « 165/2ذلك بنص المادة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي والإداریة المتساویة 
برر م بقرار ابعةة الثالثة والرلاحیة تعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجالسلطة التي لھا ص

 .»جنة الإداریة المتساویة الأعضاء بعد أخذ الرأي الملزم من الل

 63د الموافي  و 03ـ  06الأمر من 62المادة ھذه اللجان في تحدث المشرع عن       
 تشكیلة اللجان عبارة عنعلى كیفیة تشكیلھا وعملھا.وھذه المجالس  نفس الأمر من 64و

 یین.لإدارالأعضاء من ممثلین عن الإدارة و ممثلین عن الموظفین یرأسھا أحد امتساویة 

 لذي جاء بھاتجدر الإشارة بالنسبة لرأي ھذه اللجان إلى تبیان الفرق أو التعدیل       
 165/2بصریح العبارة في نص المادة حیث أنھ و 03ـ  06الجزائري في الأمرالمشرع 

 اذاتخفي  كمجلس تأدیبي للإدارة اجتماعھاعند  ستشاریةالاعلى إلزامیة رأي اللجنة نص 
 في السابق. استشاريبینما كان عبارة عن رأي  العقوبة التأدیبیة,

اویة الإدارة, اللجان المتسیمثل الموظفین بالتساوي مع «:علىنص القانون        
نظام  و فینالموظفي التدابیر المتعلقة بتعیین  استشاریةالأعضاء المكلفة بالتدخل بصفة 

قرار  عقوبة العزل التي یكون فیھا وجوب تطابق رأي اللجنة و باستثناء ,»تأدیبھم 
 الإدارة. 

یتضح لنا جلیا أن النظام المتبع في الجزائر رئاسي و شبھ قضائي, حیث أسندت        
مستوى مھمة التأدیب للسلطة الرئاسیة, و إنشاء إلى جانبھا لجنة متساویة الأعضاء على 

التي تعد بمثابة ضمان و موظفینتختص بالنظر في المسائل الفردیة الخاصة بال كل ھیئة
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القرارات  باتخاذإنفرادھا حة للموظف في وجھ تعسف الإدارة ومن الضمانات الممنو
 ضده.

للفصل الأول فقد تمحورت دراستنا حول الإطار النظري للوظیفة  كخلاصة      
ي و زائرنا بتوضیح ماھیة الوظیفة العمومیة في القانون الجالعمومیة, و من خلالھ قم

الموظف في الوظیف مصادرھا و أھمیتھا و مراحل تطورھا ثم تطرقنا كذلك إلى 
ة حال يف الذي یخضع لھو النظام التأدیبي ھ وواجبات ھو حقوق ھلمفھومالعمومي موضحین 

لثاني ل اأما في الفصط علیھ,قسام العقوبات التي قد تسلمخالفتھ لواجباتھ و أنواع و أ
 .ةبالوظیفة العمومی الالتحاقفسوف نتطرق إلى شروط و طرق و مراحل 
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 لتمھیدا                                        

 
 

ت لتنظیماالقد أحاط المشرع الجزائري الوظیفة العمومیة بمجموعة من القوانین و        
ا   یامھا بعملیات توظیف مواردھعند ق احترامھاالتي یجب على الإدارة العمومیة 

رص التوظیف ھي من أھم أنشطة الإدارة العمومیة فھي تح البشریة, خاصة أن عملیة
ذوي الكفاءات و المؤھلات اللازمة لتولي المناصب  على توفیر أفضل العناصر

 بالوظیفة للالتحاقالشاغرة, مع مراعاة مجموعة من الشروط و المراحل و الطرق 
 العمومیة.

 

 علیھ سوف نتناول في ھذا الفصل مبحثین : و

 

 المبحث الأول:

 بالوظیفة العمومیة. الالتحاقشروط 

 

 المبحث الثاني:

 بالوظیفة العمومیة. التحاقمراحل 
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 الأول المبحث                             
 بالوظیفة العمومیة الالتحاقشروط                   

لقد قام المشرع الجزائري بتحدید ضوابط شغل الوظیفة العمومیة, معناه أنھا ضوابط       
عامة تسري على كل من تتوفر فیھ ھذه الضوابط بدون تمییز بسبب الجنس أو الأصل أو 
اللغة و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ھذا المبحث الذي تضمن  مطلبین حیث نص 

بالوظیفة العمومیة أما المطلب الثاني فقد  تحاقللالالمطلب الأول على الشروط العامة 
                                                                 بالوظیفة العمومي الالتحاقتناول مراحل 

                                                                  المطلب الأول                                           
                                       الشروط العامة                                           

من  و, تتولى الوظیفة العمومیة تحقیق مصلحة الوطن و رعایة شؤون المواطنین      
 ا حاملامتھدخیطمح إلى  لھذه المھام مرتبطا بھذه الدولة التي المتر شحثمة لابد أن یكون 

ة مومیمتحملا واجب الدفاع عنھا, و ھو ما قضت بھ تشریعات الوظیفة الع لجنسیتھا و
 .توافر شرط الجنسیة و غیرھا من الشروط الأخرى اشترطتعندما الجزائریة 

مدنیة في : الجنسیة في الفرع الأول, و التمتع بالحقوق السوف نتطرق إلیھا كأتي     
لثالث, فرع االخدمة الوطنیة في ال اتجاهالفرع الثاني, وأن یكون في الوضعیة القانونیة 

 إثبات مستوى التأھیل في الفرع الرابع.

      ولالأ عرف 

 التمتع بالجنسیة                                               

الجنسیة تعرف على أنھا الرابط الذي یربط بین الشخص و دولتھ سواء كان ھذا  إن      
على أنھ لا  03ـ  06من الأمر75و في الجزائر نصت المادة  , 1الإقلیمالرابط بالدم أو 

یمكن أن یوظف أي كان في وظیفة عمومیة ما لم یكن جزائري الجنسیة, و المشرع لم 
 حتى الجنسیة المكتسبة. ھو الجنسیة الأصلیة فقط أو المطلوبیمیز بین ما إذا كان 

ة ى شھادأن یشمل ملفھ عل  یجب على كل شخص یرغب في تولي الوظائف العامة      
لھما خلایثبت فترة حددھا المشرع بعامین  انقضاءفالنسبة للمتجنس لابد من  ,جنسیة
ون ة تكللجنسیة حتى یتم تعیینھ في الوظائف العامة, و في بعض الوظائف المھم ولاءه

 أكثر من سنتین .مدة إثبات الولاء للجنسیة الجزائریة 

                                                           
 . 36, ص 1965)ـ أحمد مسلم , القانون الدولي الخاص , مكتبة النھضة العربیة , القاھرة ,د , ه ,  1
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شرط المدة لا یطبق على   استثناء 133ـ  66من الأمر 75تضمنت المادة       
ة لطائفاھذه طني,مشاركتھم في كفاح التحریر الوالجنسیة بسبب  اكتسبواالأشخاص الذین 

كن ینھ لم لأمعاملة الوطنیین وطني فمنحھم الجنسیة و عاملھم  لاعتبارالمشرع  استثناھا
ریق طعن  حاجة لمضي مدة لیثبتوا فیھا ولاءھم للدولة لأنھم أثبتوا ذلك فعلاھناك 

 مشاركتھم في حرب التحریر.

         يفالمؤرخ  86ـ  70الصادر بالأمر القانونأن الجنسیة الجزائریة یحكمھا        
 2005 /02 /27في المؤرخ  01ـ  05المعدل و المتمم بموجب الأمر 1970/  12 / 10

منھ  06المادة الأصلیة, كما جاء نص  الجنسیة لاكتسابكأساس الدم  أخذ برابطة والذي
 .»ولود من أب جزائري و أم جزائریة جزائریا الولد الم یعتبر «

لم یھمل رابطة الإقلیم فیما یخص الجنسیة الجزائریة الأصلیة, حیث  إن القانون      
الولد  ائر:یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجز « منھ على: 07 نصت المادة

الولد المولود في الجزائر من أب مجھول و  ي الجزائر من أبوین مجھولین..والمولود ف
 1.»أم مسماة في شھادة میلاده دون بیانات أخرى تمكن من إثبات جنسیتھا 

                                                                                    لفرع الثانيا
 ع بالحقوق المدنیةتالتم

قوقھ حللوظیفة العمومیة أن یكون متمتعا بجمیع  شحالمتر یشترط القانون في       
و  ضده أحكام جنائیة تمس الشرفیكون قد صدر  لاا, و أن منھ غیر منقوصالمدنیة 

سلطات ن الالأمانة, و یثبت توافر ھذا الشرط بصحیفة سوابق العدلیة التي یحصل علیھا م
و  رهاعتبان یثبت رد صدرت ضده أحكام سابقة فیجب أالأمن المختصة , و إذا كان قد 

 .ھذا الشرط لكي تتأكد من توافر من الطرق للإدارة الحق في أن تستخدم ما تشاء

                                                                                   الفرع الثالث
 الخدمة الوطنیة اتجاهوضعیة قانونیة  في المتر شحأن یكون 

إزاء الخدمة الوطنیة مسألة مھمة بالنسبة للإدارة و  المرشحینإن توضیح وضعیة       
ناحیة أدائھ أو في موقف واضح من  المتر شحالمرشح للإدارة معا, و یقصد بھا أن یكون 

موجب شھادة تقید معاملتھ بو أن یثبت لإدارة ذلك  عدم أدائھ لواجب الخدمة الوطنیة 
ون قد أدى الخدمة بالفعل و إنما یكون في وضعیة قانونیة عسكریا ولا یشترط فیھ أن یك

 .واضحة, و أن لا یكون في حالة فرار
                                                           

ن قانون الجنسیة المتضم 1970/  02/  10المؤرخ في  86/  70یعدل و یتمم الأمر رقم  2005/  02/  7المؤرخ في  01/  05ـ الأمر رقم 
 .15الصادر في, ص  15الجزائریة, ج ر, العدد 
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و كثیر من الأشخاص قد یعفون من أداء الخدمة الوطنیة لمرض معین أیوجد       
ي التالبو  شحھم و قبولھم في الوظائف العامةوھذا لا یمنع تر ,معینة اجتماعیةوضعیة 

 یة أو الإداراتالترشح في الإدارات المركزیتھ لا یمكنھ أي شخص لا یوضح وضع
 لا المؤسسات العامة أو الخاصة. و الجماعیة المحلیة 

أو  دمةأن یكون معفى من الخ 03ـ  06قبل صدور الأمر كان یشترط في المتر شح       
ي فبات أداھا, و لكن نظرا للشكاوي العدیدة التي تقدم بھا الشباب الذین تلقوا صعو

عیتھم بأي عمل بسبب وض لالتحاقالوثائق الإداریة المطلوبة  استخراجالتوظیف و في 
لوفاء اإلغاء شرط إثبات  تتضمن الخدمة الوطنیة, أصدر رئیس الحكومة تعلیمة  اتجاه

لى ولھم عو حص ھؤلاء الشباب بعمل معین التحاقصد تسھیل بواجب الخدمة الوطنیة ق
 الوثائق التي یحتاجونھا.

فأكثر إثبات  20وثیقة من الشباب البالغین سن  یجب على كل طالب لعمل أو      
أو من التأجیل مستفید الخدمة بموجب شھادة تستظھر تحدید إذا كان  وضعیتھم إزاء

مومیة الع كما أصدرت المدیریة العامة للوظیفة, 1جل التجنید أو مستثنیا أو معفى مؤ
منتوج التكوین للتوظیف  استثنائیةترخیصات بصفة  تعلیمة أخرى منحت بموجبھا 

 .المتخصص الذي لا یثبت شرط أداء واجب الخدمة بصفة تعاقدیة لمدة سنة

ظل  ھم فيالوطنیة للإدارة الذین تابعوا دراست خریجي المدرسةیخص ھذا الإجراء       
المتعلق بتسییر المدرسة و 1966أكتوبر 04في المؤرخ  306ـ  66المرسوم رقم 

ن الوطنیة للتوظیف في رتبة المتصرف, الممارسین المتخصصین المساعدین الخاضعی
فة بصفھؤلاء المستخدمین یتم تعینھم في رتبھم   106ـ  91للمرسوم التنفیذي رقم 

 .یةت المستخدمین في الحالة الثانتثبی متربص بالنسبة للحالة الأولى و تعیین و

لمناصب االمؤسسات و الإدارات العمومیة لابد أن تلتزم بتخصیص نسبة مئویة من       
لمؤرخ في ا 09ـ  02من القانون رقم  27وفقا لما نصت علیھ المادة  01لھذه الفئة و ھي 

 .مایة الأشخاص المعوقین و ترقیتھمو المتعلق بح 2008ماي  08

                                                                                    الفرع الرابع 
 مستوى التأھیل إثباتا

للمستوى التأھیلي الذي یشترطھ المنصب و یختلف  المتر شحیقصد بھا إثبات        
لھ, حیث كلما كانت الوظیفة صعبة المراد شغمستوى المنصب  باختلافلمؤھل مستوى ا

أعلى و العكس صحیح و یتم تحدید مستوى و ذات مسؤولیة كبیرة كلما تطلب ذلك مؤھلا 
                                                           

 ,المتعلقة بإثبات الوضعیة 1997/  01/  25المؤرخة في 02تتضمن تعدیل التعلیمة رقم   2008ماي  06المؤرخة في  06ـ التعلیمة  رقم 1
 . 327إزاء الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف و تسلیم بعض الوثائق الإداریة الصادرة عن رئیس الحكومة ,ص 
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الخاصة بمختلف الأسلاك و الرتب, و قد أخذ المؤھل و نوعیتھ في القوانین الأساسیة 
 75/5حیث تم التنصیص علیھ في المادة  الاعتبارالمشرع الجزائري ھذا الشرط بعین 

 .من نفس الأمر 79 أشارت إلیھ المادة اكم  03ـ  06من الأمر

                                                                                      الفرع الخامس
 و التمتع بالیاقة البدنیة شرط السن

أدنى لسن المتقدمین عادة ما تشترط قوانین الوظیفة العمومیة في مختلف الدول حدا       
من  78قد نص المشرع الجزائري في المادة و لب التوظیف في الوظیفة العمومیة,لط

 1كاملة.سنة  18على الحد الأدنى للسن القانونیة المقدرة ب  03ـ  06رقم الأمر 

لى حمایة یھدف المشرع من وراء تحدید حد لأدنى للتوظیف في الوظیفة العمومیة إ      
نة ھذا من جھة, و من س 18و ضمان حقھم في التمدرس حتى  ستغلالالاالقصر من 

حمل لت اللازمجھة أخرى یھدف إلى تحقیق الحد الأدنى من الإدراك و النضج العقلي 
ة و ؤولیأعباء العمل الوظیفي, و حتى تتحقق في شاغلي الوظیفة القدرة على تحمل المس

 الجدیة الكافیة لتفھم الواجبات الوظیفیة.

یة من فة العمومللوظی المتر شح فیھ خلو اشترطأما شرط اللیاقة البدنیة فقد       
لعمل و اءه لالتي تعیق أد  أو العاھات الجسدیة أو العقلیة الأمراض المزمنة أو المعدیة
جنة , و تتولى عادة لبب غیابھ المتكرر الناتج عن مرضھتعطل مصالح المواطنین بس

 للوظائف العمومیة.ینة المرشحین طبیة معا

را في یجب أن یكون خالیا من الأمراض المعدیة حتى لا یشكل وجوده خط الموظف      
و  نین,نقل العدوى إلى زملائھ في العمل من الموظفین أو المتعاملین معھ من المواط

 والصحیة المطلوبة حسب نوعیة الوظیفة و طبیعة واجباتھا تختلف درجة اللیاقة 
ثل منیة یث تستلزم بعض الوظائف درجة عالیة من اللیاقة الصحیة و البدمسؤولیاتھا, ح

رة ضرو أو التي تحتاج إلى درجة معینة من قوة الإبصار لا الوظائف ذات العمل الشاق
 .لھا في وظائف أخرى

سوى درجة متواضعة من اللیاقة الصحیة و البدنیة, یوجد بعض الوظائف لا تتطلب       
, كما على ھذا الشرط 03ـ  06رقم  من الأمر 75/5ت المادة و في ھذا الشأن نص

 2لتوظیف في بعض الأسلاك,منھ إلى ضرورة تنظیم الفحص الطبي  76أشارت المادة 
الخاصة من شغل  الاحتیاجاتفئة ذوي  استبعادشرط اللیاقة الصحیة لا یعني غیر أن 

 , و إنما ھو شرط عام مقید بنصوص خاصة.الوظائف العمومیة
                                                           

 سنة كاملة " 18نیا للالتحاق بوظیفة عمومیة بثماني عشرة تنص: "تحدد السن الد 78ـ المادة   1
 تنص: "یمكن لإدارة عند الاقتضاء تنظیما الفحص الطبي للتوظیف في بعض أسلاك الموظفین ".  76ـ المادة   2
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ن مأن تلتزم بتخصیص نسبة مئویة ن المؤسسات و الإدارات العمومیة لابد إ      
       من القانون رقم 27لما نصت علیھ المادة  وفقا %01المناصب لھذه الفئة و ھي 

 تھم.و ترقیو المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین  2002ماي   08المؤرخ في  09ـ  02

شغل شروطا أخرى تراھا لازمة لإلى أن الإدارة یمكن أن تضیف نتوصل  اختام      
لعام و ام االوظائف العمومیة, طالما كانت ھذه الشروط غیر متعارضة مع القانون أو النظ

 .03ـ  06رقم  من الأمر 77المادة ھو ما أشارت إلیھ 

 رشحینمالبناءا على ما سبق یمكن القول أنھ في ظل توفر جمیع ھذه الشروط في       
التي  لتوظیفلإجراء مسابقات ابسلك الوظیفة العمومیة أن یتقدموا  الالتحاقالراغبین في 

لبشریة رد اتنظمھا المؤسسات و الإدارات العمومیة الجزائریة التي تعاني نقصا من الموا
 .لراغبة في تعبئة المناصب الشاغرةوا

لمطلب ابالوظیفة العمومیة, سوف نتطرق في  الالتحاقبعد أن تعرفنا على شروط       
 العمومیة بالوظیفة الالتحاقطرق لى إالثاني 

                                                                               المطلب الثاني
 بالوظیفة العمومیة الالتحاقطرق 

ات كأساس تبنى نظام التوظیف أسلوب المسابق الاستحقاقتحقیقا لمبدأ الجدارة و       
 اقللالتح جزائريلنظام الخارجي كما تبنى أسلوب الترقیة كأساس لأسلوب الداخلي 

ول و التوظیف الخارجي في الفرع الأإلى طرق  طرقنت بالوظیفة العمومیة وعلیھ سوف
 الثاني.طرق التوظیف الداخلي في الفرع 

                                                                                       الفرع الأول
 طرق التوظیف الخارجي

متلكون ییعتبر التوظیف الخارجي من أھم طرق التوظیف المعتمدة لتوفیر موظفین       
 نالضروریة لشغل المناصب الشاغرة, كما أنھ یعتبر من بیالكفاءات و المؤھلات 

ائما عى دالعوامل الأساسیة المؤثرة على أداء المؤسسات و الإدارات العمومیة التي تس
 وذلك عن طریق: ,المرشحینأكفأ عن  الاختیارإلى البحث و 

  المسابقاتأولا: نظام 

یتطلب  ق شیوعا في شغل الوظائف العمومیةیعتبر نظام المسابقات من أكثر الطر      
و النزاھة و الأمانة لأنھ سوف یؤدي إلى تحقیق مبدأ المساواة و الجدارة, كما  الالتزام
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كما أن عملیة التوظیف عملیة  ,1 یؤدي إلى تزوید الإدارة بأفضل الموظفین و أكفئھم
 فراد تبعا لعدد المناصب الشاغرةعدد من الأ اختیارتسند إلى فئة معینة مھمتھا  مركبة

 حسب جدارتھم. مرشحینالحیث تقوم اللجنة بترتیب 

ضمن تلأنھا  ي لمبدأ المساواة و مبدأ الجدارةلمسابقة ھي التطبیق المیدانا      
 أكفأبدارة و المحسوبیة, و من ثمة تزوید الإ المحاباةبعیدا عن الاختیار الموضوعیة في 

حتى  و, العامةمما ینعكس إیجابیا على رفع مستوى خدمات المنفعة ا و أفضلھ العناصر
صة تتمثل في ضوابط خا اعتبارات تتحقق تلك الأھداف لابد من مراعاة ضوابط و

 للالتحاق بالوظیفةمن أجل إتاحة فرص للجمیع  بالإعلان عن  مسابقات التوظیف
 العمومیة.

سابقة و یجب أن یكون تنظیم المسابقة بقانون أو لائحة تبین فیھا إجراءات الم      
 133 ـ 66زائري بأسلوب المسابقة بدایة من الأمر رقم المشرع الجمراحلھا, وقد أخذ 

رق لھ منھ و تط 26ظیفة العمومیة بموجب المادة لمتضمن القانون الأساسي العام للوا
لمؤسسات المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال ا 59ـ  85المرسوم التنفیذي رقم 

 منھ. 34العمومیة بموجب المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام  2 03ـ  06من الأمر 80 المادة هالاتجاأكدت ھذا       
و  الاختباراتللوظیفة العمومیة و قسمھا إلى نوعین من المسابقات, مسابقات على أساس 

 الشھادات.مسابقات على أساس 

 الاختباراتأـ المسابقات على أساس 

الإدارات  أن تقوم المؤسسات العمومیة أو الاختباراتیقصد بالمسابقات على أساس       
حقق من لشغل الوظائف العامة بقصد الت المرشحینمن  لعدد اختباراتالعمومیة بإجراء 

ا طبق كفایتھم لتحمل أعباء و حاجیات الوظائف, على أن یرتب الناجحون في قوائم
 المسابقة.لترتیب نجاحھم في 

                                                           
نات من الامتحا جموعةل م)ـ تعتبر الصین أقدم البلدان التي أولت اھتماما بالتوظیف عن طریق المسابقة التي كانت تجرى مسابقة عامة تشم1

  137الكتابیة و العملیة و الشفویة تھدف إلى الكشف عن أفضل المرشحین, أنظر الھاشمي خرفي ,مرجع سابق ,ص 
 , على أنھ:03ـ  06)من الأمر 80)ـ نصت المادة (2

 ـ یتم الالتحاق بالوظیفة العمومیة عن طریق:
 ـ المسابقة على أساس الاختبارات.

 أساس الشھادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین. ـ المسابقة على
 ـ الفحص المھني.

 المؤھل لتكویناـ التوظیف المباشر من بین المرشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیھ في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات 
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ا د التعیین فیھأو الجھة التي یرا یئة المركزیةتقوم الھ «ھا: على أنعرفت المسابقة       
یة لشغل الوظائف العامة بغ للمرشحینذات الطبیعة الخاصة  الامتحاناتبعقد بعض 
 .»و صلاحیتھم لتحمل أعباء وواجبات ھذه الوظائف كفاءتھمالتحقق من 

ا یفرضھ علیھ موظفیھا بما اختیارنظام المسابقة یمثل قیدا على حریة الإدارة في إن       
بقات ین, خصوصا أن المسابالترتیب الوارد في كشوف الناجحین عند التعی التزاممن 

جھة و من ثمة غلق الباب تماما أمام ال ةتشرف علیھا ھیئة مستقلة عن جھة الإدار
 الإداریة لإعمال الوساطة و المحسوبیة في مجال التوظیف.

 تباراتاخصورا و أشكالا مختلفة, فقد تكون  الاختبارتتخذ المسابقة على أساس       
ع فیھا تي توضال الاختباراتالكتابیة ھي تلك  فاختباراتمعا,  الاثنینكتابیة أو شفویة أو 

 لكشف عنابیة الكتا الاختباراتو تستھدف  و یقوم المتسابق بتدوین الإجابة تابیاالأسئلة ك
 تسابق.لیة للمالعق فاءة الذھنیة ومدى الكفة و تبین بمباشرة الوظی المعلومات الفنیة المتعلقة

أعمال یجب أن تتسم الأسئلة بالموضوعیة و التركیز على المعلومات المتصلة ب      
         المؤرخة في  38و بالرجوع إلى التعلیمة رقم  الالتحاق بھا,الوظیفة المطلوب 

 البرامج والمھنیة  الاختباراتو  الامتحاناتالتي تحدد تنظیم المسابقات و  02/08/2008
 داریةبمختلف الرتب و الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإ للالتحاقالمتعلقة بھا 

 العمومیة.

شملھا و البرامج التي ت الاختباراتنجدھا نصت في النقطة الثانیة منھا على       
ذكر نشتركة سلاك المبالرتب والأ لالتحاقالمھنیة  الاختباراتو  الامتحاناتالمسابقات و 

 رالاختباو یتمثل برنامج : سلك المتصرفین, رتبة متصرف, منھا على سبیل المثال
 .02ساعات, معامل  3في الثقافة العامة, المدة  اختبار الخاص بھا في 

 انونالق في في أحد المیادین التالیة: القانون العام الذي یتمثل اختیاري اختبار      
ي, لعموماالمناجمنت و المالیة العامة, أو  الاقتصادالإداري و القانون الدستوري, أو 

 .02 لمعاملافي اللغة الأجنبیة, المدة ساعتان, اختبار  , و 03, المعامل ساعات 3 مدةلا

ون الكشف دو تحول  المدرسیة بالامتحاناتما یؤخذ على ھذه المسابقات أنھا شبیھة       
د ق لتيخیرة الأبالوظیفة العمومیة, ھذه ا لالتحاقعن الكفاءة و الصلاحیة المطلوبة 

ن یة عالكتاب الامتحاناتتتطلب صفات ذاتیة ینبغي أن یتحلى بھا الموظف العام تعجز 
 إظھارھا.

المتر حكم عام على شخصیة  استخلاصشفوي یھدف إلى  باختبارلذا وجب أن تتبع       
التي تستطیع من خلال ما یعرضھ  الاختبار, یأخذ في الغالب شكل مقابلة مع ھیئة شح
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و من أفكار و ما یظھر من طریقة التعبیر عن ھذه الأفكار تحلیل شخصیتھ  المتر شح
 سلوكھ و حالتھ النفسیة و ذكائھ.

كررة مرة الھدف المرجو منھا فإنھ یجب ألا تكون صو الاختباراتلكي تحقق تلك       
أن  نمتحاالاالكتابیة, و إنما یجب أن تكون وسیلة مكملة لھا تمكن لجنة  الاختباراتمن 

و حركیة, و ما یستشف من وراء  انفعالیةمن تغیرات  مرشحعلى تلاحظ ما یبدو 
ر و الأحادیث من أراء وصفات خلقیة, و ما یظھر منھ من ذكاء أو قدرة على التفكی

لمھنیة مات االتعبیر, و مدى إحاطتھ بالمعلومات العامة و المعلوطلاقة التفكیر و طلاقة 
 .بھ الالتحاقالمناسبة للمیدان المھني الذي یرید 

لى وجھ الكتابیة ع بالاختبارات الأخذتجدر الإشارة أنھ لا یمكن القول بوجوب       
نفردة ویة مالشف الاختباراتشفوي, و لا یمكن إجراء  اختبارالإطلاق, بل یمكن أن یتبعھا 

قة ه الطریة لھذالموجھ الانتقاداتالكتابیة , إلا إنھ و بالرغم من  للاختباراتإذ ھي مكملة 
ة لوظیفالمصلحة العامة و دیمقراطیة الوصول إلى افإنھا تبقى طریقة فعالة تقتضیھا 

 اعتباراتإلى  استناداالعامة عن طریق الجدارة, و ضمانة على إجراء المسابقة 
 .یةموضوع

  المسابقات على أساس الشھادات ـب 

   لیھا عھذا النوع من المسابقات یكون للمؤھل العلمي أو الشھادات التي تحصل       
دراسة بفسھا فتقوم المؤسسة أو الإدارة العمومیة بنالدور الأساسي في التوظیف  المتر شح

 المنصوص علیھا قانونا. الانتقاءو تنقیط معاییر  المرشحینملفات 

المراد  مع متطلبات الرتبة المتر شح اختصاصتتمثل ھذه المعاییر ملائمة شعبة       
و أحسب الأولویة التي تحددھا المؤسسة  المرشحین, و ترتب تخصصات الالتحاق بھا

وج ن المتمسار الدراسة و التكویالاعتبار الإدارة العمومیة المعنیة, كما یؤخذ بعین 
 أو الشھادة.مؤھل بال

الدفعة على مستوى الجامعات و المراكز الجامعیة بعین  یادة ر كما یؤخذ معیار      
, و ینقط التكوین المكمل للشھادة, و ھو التكوین الذي لا یؤدي إلى الحصول على الاعتبار

وطنیة متخصصة 1شھادات دراسیة, كما تنقط البحوث و الدراسات المنشورة في مجلة 
 بیة.أو أجن

                                                           
 )ـأنظر یسرى بوعكاز , ص 62 .1
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ة مة للمسابقالخبرة المھنیة المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومیة المنظإن      
برة تختلف عن الخبرة المكتسبة في مؤسسة أو الإدارة عمومیة أخرى, و كذا عن الخ

 ورد تقاءالان العمومیة, و لنتائج المقابلة مع لجنة المھنیة المكتسبة خارج قطاع الوظیفة
 على أساس الشھادة. في المسابقة

والقدرة  الكثیر من الخصائص مثل الذكاء للجنة یسمح بظھور المتر شح مواجھةإن       
 ومعاییر ذه الالإدارات المعنیة ثم تقییم ھو الإحاطة بالمعلومات التي تخص  على التفكیر,

لى ع اصلفیعین الح تنقیط بالنسبة لكل مترشح, و ترتب النتائج طبقا لترتیب التنازلي,
ھذا  امباحتر المؤسسة أو الإدارة العمومیة التزامأعلى درجة, ثم من یلیھ, فمن یلیھ, مع 

 عند إجراء التعیین حسب المناصب الشاغرة.الترتیب 

ن أساسي قانوعلى أساس الشھادة منذ أول عمل المشرع الجزائري بنظام المسابقات       
جاء  تطبیقا لھذا الأخیر 03ـ  06مرإلى أ وصولا 1996عام للوظیفة العمومیة لسنة 

ابقات الحالات التي یلجأ فیھا لمسمنھ  03و بین في المادة  194ـ  12المرسوم رقم 
 التوظیف على أساس الشھادات.

, تعاقدینمعلى أعوان حین تتوفر المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة ذلك یكون       
 عيجتماالاالمساعدة على الإدماج المھني و الإدماج  أو أعوان یشتغلون في إطار جھاز

تبة بالر الشروط القانونیة المشترطة للإاتحاقللشباب حاملي الشھادات الذین یستوفون 
 .المعنیة

ذا أن ھ الشھادة, إذالتوظیف ھنا یجب أن یتم عن طریق المسابقة على أساس       
و إعطاء  یف للمستخدمین المتعاقدین,بمنح الأولویة في التوظ الانشغالالإجراء یملیھ 

 ني ومعنى وغایة للسیاسات العمومیة للإدماج المكرسة لاسیما جھازي الإدماج المھ
 .الاجتماعي

, التي 26/01/2014جاء في تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال المؤرخة في       
كان موضوعھا " التوظیف في المناصب المالیة الشاغرة في المؤسسات و الإدارات 

المعنیة , في النقطة الثالثة منھا أنھ یتعین على المؤسسة أو الإدارة العمومیة 1العمومیة " 
ستخدمین الذین یعملون لدیھا في إیطار الجھاز المساعد قصر مسابقة التوظیف على الم

بالرتب  للالتحاق على الإدماج المھني و الاجتماعي, الذین یستوفون الشروط القانونیة 

                                                           
سات و الإدارات , متعلقة بالتوظیف في المناصب الشاغرة في المؤس26/01/2014مؤرخة في )ـ تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال, 1

 العمومیة, مدیریة العامة للوظیفة العمومیة.
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ھؤلاء ن عدد للمسابقة إذا كان عدد المناصب المالیة الشاغرة أقل م المفتوحة
 .المستخدمین

 الفحص المھني ـ ثانیا:

التوظیف  إلى ھذا النوع من 1996لأساسي للوظیفة العمومیة لسنة تطرق القانون ا      
ة نص علیھ صراح فقد 59ـ  85منھ, أما المرسوم التنفیذي رقم  26بموجب المادة 
  المھنیة " الاختباراتمصطلح " السابقة الذكر و أطلق علیھ  34بموجب المادة 

بمصطلح "  80فقد تناولھا في الفقرة الثالثة من المادة  03ـ  06ما الأمر رقم أ      
لى الممارسة ع المترشحینو یھدف الفحص المھني إلى تقییم قدرة الفحص المھني " 
ببعض الأسلاك و الرتب التي تنتمي إلى الأفواج (ب,ج,د)    طةالفعلیة للمھام المنو

 1وظیفة العمومیة و ھي :من القانون الأساسي العام لل 08المنصوص علیھا في المادة 

وب تضم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى التأھیل المطلالمجموعة "ب"       
وع تضم مجممستوى تأھیل مماثل , والمجموعة "ج " لممارسة نشاطات التطبیق أو كل 

ل الموظفین الحائزین على مستوى التأھیل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو ك
وى تضم مجموع الموظفین الحائزین على مستاثل, والمجموعة " د " مم تأھیلمستوى 

 التأھیل المطلوب لممارسة نشاطات التنفیذ أو كل مستوى تأھیل مماثل.

 كزفي مؤسسات عمومیة مؤھلة كمر الاختبارات ھذه الطریقة أن تجرى  تشترط      
لى و تصحیحھا إ الامتحانمواضیع اختیار , كما یوكل مسؤولي ھذه المراكز امتحان

ة لطریقا, و تجدر الإشارة إلى أن ھذه بالاختبارأساتذة مختصین في المیدان المقصود 
 ( الترقیة الداخلیة ).تدخل ضمن طرق التوظیف الخارجي و الداخلي 

 ثالثا: التوظیف المباشر 

ف وظیھي طریقة مغایرة و معاكسة للطرق التي سبق عرضھا, فھي لا تخضع الت      
ت حالا ا یتم التوظیف المباشر بناءا على نص في, و إنملمعاییر الجدارة و المساواة

ة لتشریعات الوظیفمختل محددة, و قد عرفت الجزائر ھذا النوع من التوظیف عبر 
التین حیث ح 1996ة العمومیة لسنة العمومیة, و لقد أورد القانون الأساسي العام للوظیف

 يفمثلت الحالة الثانیة تأولي لسلك جدید, و إنشاء و تأسیستمثلت الحالة الأولى في 
 الوظائف المحجوزة.

                                                           
ویلیة المتضمن القانون جالمؤرخ في   03/  06)ـ رشید حباني, دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة, دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر رقم 1
   .11, ص 2012ساسي العام للوظیفة العمومیة, دار النجاح, رویبة, الجزائر, بدون طبعة, الأ
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 ة العمومیةالمشرع الجزائري في أول قانون أساسي عام للوظیف ھذه الأخیرة تبناھا      
على شروط و كیفیات التوظیف, و نصت في 26و  25فنصت في المادتین  1996لسنة 
لوظیفة الا یمكن أن تتم التعیینات في «:ك بنصھا نھ على جواز مخالفة ذلم 27 المادة

 التدابیرب الاحتفاظأعلاه مع  26و  25العمومیة إلا ضمن الشروط المحددة في المادتین 
 .»وطنيومنظمة جبھة التحریر ال الوطني التحریر جیشلصالح أعضاء المخالفة المتخذة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف  146ـ  66ھذا المرسوم رقم المادة صدر  إعمالا لھذه      
الوطني الوطني و منظمة جبھة التحریر  جیش التحریرالعمومیة و إعادة ترتیب أفراد 

والمرسوم رقم  1968أوت  09المؤرخ في  517ـ  68المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 1
 نصت المادة الأولى منھ على أنھحیث  1969أوت 18المؤرخ في  121ـ  69

ظمة الوطني و من الحقوق الخاصة بأفراد جیش التحریرتحدد أحكام ھذا المرسوم  «: 
ذه ھب في إعادة الترتیوالترقیة بالتعیین في الوظائف العمومیة و الوطني جبھة التحریر

 .»الوظائف 

لمشرع االتوظیف الخاصة بھذه الفئة, و تساھل  تاوضح ھذا المرسوم طرق و كیفی      
    شرط السن أو المؤھل العلمي, حیث نص المرسوم رقم  سواءبة في الشروط المطلو

لدى ھؤلاء الأشخاص المذكورین بالوظائف  احتفاظالسابق الذكر على  146ـ  66
 لیة و المؤسسات و الھیئات العامة.مصالح الدولة و الجماعات المح

لاء الأشخاص بموجب قرار یصدر من الوزراء تحدد الوظائف التي تحجز لھؤ      
التي تحفظ تلك المكلفین بالوظیفة العمومیة و المالیة و قدماء المجاھدین, وتقوم الإدارات 

یوما الأولى من شھر جانفي من كل سنة بإعلام الوزیر المكلف  15الوظائف خلال 
, و الوظائف المحتفظة بالوظیفة العمومیة بنسبة و عدد الوظائف التي تشغلھا ھذه الفئات

 من المرسوم السابق الذكر 65لھم في میزانیة كل سنة, و یجري التعیین فیھا طبقا للمادة 
2. 

دین و یفید معاملة خاصة للمجاھ قد تضمن ما 12ـ  78أما في ظل القانون رقم       
 85طبقا للمادة «على أنھ:  12ـ  78من قانون رقم  46ذوي حقوقھم, حیث نصت المادة 

في العمل للمجاھدین و ذوي حقوقھم, بموجب ھذا  الأولویةمن الدستور, یضمن حق 
فعند تفحص مواده یتضح أنھ لم یتضمن ما یفید  59ـ  85أما المرسوم رقم , »لقانون ا

                                                           
ني یش التحریر الوط, المتعلق بالتعیین في الوظائف العمومیة و إعادة ترتیب أفراد ج1966جوان  02المؤرخ في  66/146)ـ المرسوم رقم 1

  .1996جوان 07بتاریخ  46و منظمة جبھة التحریر الوطني , الجریدة الرسمیة , عدد
 ـ محمد أنس قاسم, مذكرات في الوظیفة العامة, دیوان المطبوعات الجامعیة, الطبعة الثانیة, الجزائر, 1989ص 2.157
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للمجاھدین و ذوي حقوقھم عند التعیین للأول مرة كما فعلت التشریعات  تقریر الأولویة
 لأقدمیة.منھ إلى الترقیة با 60لمادة السابقة و تطرق فقط بموجب ا

ھد و بقانون المجا المتعلق 14/09/1991المؤرخ في  16ـ  91ن القانون رقم إ      
ھداء منھ نص على أن یخضع تشغیل و ترقیة المجاھدین و أرامل الش 36بموجب المادة 

و  و أولاد الشھداء لأحكام خاصة دون الإخلال بالنصوص التشریعیة المعمول بھا,
ولویة بالأ المجاھدون و أرامل الشھداءأضاف في الفقرة الثانیة من نفس المادة أن یحظى 

 في التشغیل و الترقیة.

المتعلق   1999أفریل  05المؤرخ في  07ـ  99من القانون رقم  38المادة  كذلك      
یة بالأولولشھداء ا أراملیحظى المجاھدون و نص صراحة على أن 1بالمجاھد و الشھید 

بالوظیفة  الالتحاقللوظائف المحجوزة عند  علیھ فلا أثرفي التكوین والتشغیل والترقیة, و
كما لم یتضمن ما یفید تقریر الأولویة  59ـ  85لأول مرة في المرسوم  العمومیة

إلا أنھ توسع المشرع في ظلھ في للمجاھدین و ذوي حقوقھم عند التعیین لأول مرة 
 المحجوزة.الخاصة لنظام الوظائف  الاحتیاجاتفئة ذوي  التوظیف المباشر بإضافتھ

     قم رو ذلك إعمالا للمرسوم ,»...ن التشغیل في أعمال تلائمھم , مالظروف العادیة
نصت  المتعلق بتشغیل المعوقین و إعادة تأھیلھم 1982 ماي 15المؤرخ في  180ـ  82

, إذ المھنيي یستفید الأشخاص المعوقین الذین لا یمكنھم أن یعلوا ف «على أنھ: 47المادة 
ة التي مؤسسات التكوین المھني تسخیر الوسائل الملائممنھ على واجب  04نصت المادة 

 جھممة في إدماتكفل تأھیل الأشخاص المعوقین, و تمكینھم من شغل منصب ملائم مساھ
 في الحیاة النشیطة.

وجوب تخصیص قسط من مناصب العمل التي یحتمل أن یشغلھا  06أضافت المادة      
على إعداد 07الأشخاص المعاقین و ذلك من مخططات التوظیف السنویة و نصت المادة 

قوائم مناصب العمل الواجب تخصیصھا على سبیل الأولویة بدنیا بقرار مشترك بین 
المعني, و إلزام الھیئات المستخدمة أن الوزراء المكلفین بالعمل و الصحة و القطاع 

 .2 ل التي یحتمل أن یشغلھا المعوقونعلى مناصب العم ملائمةتدخل إصلاحات 

                                                           
 أفریل12, الصادر بتاریخ   25,المتعلق بالمجاھد و الشھید , الجریدة الرسمیة , العدد 1999أفریل 05المؤرخ في  07ـ 99)ـ القانون رقم  1

1999.   
ع, بدون شر و التوزیو الن )ـ حمود حبلي ,المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة, دار الأمل للطباعة2

 . 292, ص 2000طبعة, الجزائر, 
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 2002ماي  08المؤرخ في  09ـ  02من القانون رقم  27أوجبت أحكام المادة      
 %01المتعلقة بحمایة الأشخاص المعاقین و ترقیتھم على أن یخصص كل مستخدم نسبة 

الذي تصل فیھ  1ھي نسبة ضئیلة مقارنة بالقانون الفرنسي ناصب عمل المعوقین وم من
مالي تحدد قیمتھ عن طریق التنظیم,  اشتراكیتعین علیھ دفع  الاستحالةو عند  %06إلى 

 یرصد في حساب صندوق خاص لتمویل نشاط حمایة المعوقین و ترقیتھم.

جب بمو من نطاق التوظیف المباشر 59ـ  85وسع أیضا المرسوم التنفیذي رقم       
 :حالات 03في  اشترطھو  منھ, فنص صراحة على التوظیف المباشر 34المادة 

صصة التكوین المتخالمتخرجین من مؤسسات من بین المترشحین الحالة الأولى: •
 التابعة للمؤسسات أو الإدارات المعنیة.

تخصصة التكوین الم من مؤسساتالمتخرجین ترشحین الحالة الثانیة: من بین الم •
 یة .غیر الإدارات العمومیة المعن الأخرى

 اصة ببعضأو خ استثنائیة احتیاجاتلتوفیر  لإحداث سلك جدید, و الحالة الثالثة: •
وظیفة تحدد قائمتھا حسب الحاجة بقرار من السلطة المكلفة بالالأسلاك التي 

 لھیئةالسلطة أو االعمومیة أو بقرار أو مقرر مشترك بین السلطة المذكورة و 
 .كزیة التي لھا صلاحیة التعیینالمر

 مومیة الساريالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة الع 03ـ  06رقم  لكن الأمر      
لى عالمفعول فقد خلى من الإشارة إلى الوظائف المحجوزة و قصر التوظیف المباشر 

شحین التوظیف المباشر من بین المتر «منھ بنصھا :  80دة بموجب المادة جزئیة واح
ت لدى المؤسسافي القوانین الأساسیة الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیھ 

 .»التكوینیة المؤھلة 

ا متخصصا على المترشحین الذین تابعوا بنجاح تكوین یقتصر نمط التوظیف المباشر      
موجب د ھذا التكوین صراحة ببالوظیفة العمومیة, على أن یحد لالتحاق التحضیرقصد 

 نشاءإالقوانین الأساسیة الخاصة لأسلاك و الرتب المعنیة, و تستوجب ھذه الطریقة 
معاھد و مدارس متخصصة لشغل وظائف معینة بما یتفق ومھام ومتطلبات تلك 

عة طبی ونوع  لاختلافالوظائف, و تختلف مدة الدراسة في ھذه المعاھد و المدارس وفقا 
 یتم الإعداد و التدریب لھا.مستوى الوظائف التي المھام و 

                                                           
1)-La loi du10 juillet 1987 sur L’insertion de travailleurs handicapés, voir : MINISTERE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT,  « la fonction publique et la réforme de l’état »Rapport  annuel, La 
documentation française, mars 1999-mars 2000,p20 . 
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السلطات  اھتماماتسیاسة التكوین في الجزائر مركز الصدارة ضمن  احتلت      
 توفرة فيالمني المؤقتة بإمكانیات التعاون التق الاستعانة, فبعد الاستقلالالعمومیة غداة 

 .لموظفیناى من ین الدفعات الأولكوالثنائیة مع بعض البلدان الأجنبیة لت الاتفاقیاتإیطار 

شحین الدولة في إنشاء شبكة من المدارس التطبیقیة كلفت بإعداد المترشرعت       
نیة رسة الوطالمدالإداریة و التقنیة, مثل للوظیفة العمومیة في مختلف التخصصات 

 ولایة بین سنة 31 مراكز التكوین الإداري على مستوى, و1964لإدارة في جوان 
نیة المدرسة الوطمراكز التكوین في المیدان شبھ طبي و الفلاحة وسنة, 1975و 1966

تشي مدارس متخصصة في تكوین مفلإدارة السجون, و المعھد الوطني لكتاب الضبط, و 
 الضرائب....

في أنھا  إلا لاختیار الموظفین العمومیینكانت ھذه الطریقة تعد من أفضل الطرق       
ائف الوظ إتباعھا على بعض لذلك یقتصر تطلب نفقات باھظة یستحیل تدبیرھاالواقع ت
قة في علیھ فإن شروط نجاح ھذه الطری وفقط, أو تلك التي لھا طبیعة خاصة, الفنیة 

 لطابعأن یغلب على ھذه المدارس و المعاھد الإعداد و التدریب ا التوظیف تتمثل في
ي التالوظائف  زمھللدراسة فیھا على ما یتفق و تستالتخصصي, و ذلك بأن تقتصر ا

 ا.ھا إعدادا فنیا, علمیا, و عملیمن إعدادھم ل الانتھاءیشغلھا الدارسون بعد 

 اجة الجھازأن تراعي الإدارة في قبول المترشحین لھذه المدارس و المعاھد حكذلك       
من  على عداد لھاالتي تم الإأن یقتصر التعیین في الوظائف الإداري الفعلیة إلیھم, و

 30قم رو تطبیقا لھذا الأمر جاءت التعلیمة  از بنجاح ھذه المرحلة من الإعداد,یجت
 ء التوظیف منتوج التكوین المتخصص.بخصوص إجرا 04/11/2003المؤرخة في 

رشحین على تقدیم حیث أوجبت أن تخضع عملیة التصدیق على توظیف المت       
معني ین البالتكو الالتحاقمحضر إعلان النتائج النھائیة لمسابقة ي الوثائق المتمثلة ف

فین الموظ بانتقاءمحضر اللجنة المكلفة من طرف مصالح الوظیفة العمومیة ,و  ممضي
لتكوین محضر اللجنة نھایة دورة امتخصص, و كذلك  تكوینلمتابعة  المدعوینالمكلفین 

 ممضي من طرف مصالح الوظیفة العمومیة.

إلا أن  ظیف المباشر عبر مختلف تشریعات الوظیفة العمومیة,ھذا فیما یخص التو      
 لك سلاللتعلیمة الوزیر الأول عبد ما استجابةجدیدا جاء مؤخرا توظیفا مباشرا ھناك 

 .السابقة الذكر 26/01/2014المؤرخة في 

و  الامتحانات جاء في النقطة الثانیة منھا أنھ في الحالة التي تكون المسابقات و     
, فإن المناصب المالیة التي تم تحریرھا 2013الفحوص المھنیة قد تم تنظیمھا خلال سنة 
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باللجوء إلى التوظیف المباشر و الفوري من بین المترشحین الناجحین و یتعین شغلھا 
  الامتحانات و الفحوص المھنیة.لھذه المسابقات و  الاحتیاطیةالمسجلین في القوائم 

ي الة التاشر في الحما في النقطة الثالثة في الفقرة الثانیة منھا فیتمثل التوظیف المبأ      
ویة یكون فیھا عدد المناصب المالیة الشاغرة یفوق عدد المستخدمین, فتعطي الأول

 لمھنياعلى الإدماج للتوظیف المباشر و الفوري للمستخدمین في إطار جھاز المساعدة 
 غرض.ھذا البالرتب المفتوحة ل لالتحاق, الذین یستوفون الشروط القانونیة الاجتماعيأو 

                                                                                         الفرع الثاني
 طرق التوظیف الداخلي

 لتي تعتمدریة ایعتبر الموظفون في المؤسسات الإدارات العمومیة من الموارد البش      
ن معملیا یتم الحصول على أفراد مناسبین ا الإدارة في شغل مناصب شاغرة, وعلیھ

لمغلق اظام حیث تشكل ھذه الأخیرة الدعامة الأساسیة للن ق الترقیةداخل الإدارة عن طری
 و لم تحد عنھ. الاستقلالالتي تبنتھ الجزائر غداة 

ھا لا یرتبط فی بحیاة مھنیة قابلة للتنوع التحاقھو بالوظیفة العمومیة  لالتحاقإن ا      
أن  بحكم وترقیتھ إلى  وظیفة أخرى مصیر الموظف العام بوظیفة ثابتة بل یمكن للإدارة 

رة لإداالخدمة  علاقة الموظف بالإدارة تنظیمیة قانونیة تحكم حیاتھ المھنیة المكرسة
ن مو تتجسد الترقیة فق مخطط تسییر یحكم مساره المھني, بصفة دائمة و مستمرة و

لى لوظیفي أوفي رتبة أعتسمح بترقیة الموظف في إحدى درجات السلم ا آلیاتخلال 
 من سلك إلى السلك الذي یعلوه. أوداخل نفس السلك, 

 أولا: الترقیة و أھمیتھا في التشریع الجزائري

على في بترفیع الموظف إلى وظیفة أقرار  یقصد بالترقیة إصدار الجھة المختصة      
ضع وضع وظیفي أقل إلى وأي نقلھ من  الحالیةمستوى التنظیم الإداري من وظیفتھ 

ؤدي یأحسن, ویتحمل الموظف بموجب ھذه الترقیة مسؤولیات و مھام أكبر,الأمر الذي 
دبیة الأو تمثلة في زیادة مرتبھ والعلاواتمن الناحیتین المالیة المإلى تحسین مركزه 
 لموظف بمسؤولیات أكبر.المتمثلة في تكلیف ا

الوظیفي فالترقیة تمكنھ الاستقرار لتحقیق راتب الموظف یادة في الترقیة بزتكون       
و تغرس فیھ  لتقدم والارتقاء إلى مستویات مادیة وأدبیة أفضلمن إشباع رغبتھ نحو ا

و ترفع روحھ المعنویة عن طریق  جھد و مھارة لیفوز بھذه الترقیة الحافز لبذل أقصى
المترشحین, و تدعم شعور الموظف بالعدالة الوظیفیة من خلال ان ترقیة أفضل, و ضم
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و تفانیھ في العمل, فیكرس عطائھ  اجتھادهمعرفتھ المسبقة بأنھ سوف یجازى على 
 .1 إلى قمة السلم الإداريللوظیفة على أمل الوصول 

  أھمیة الترقیة

للأھمیة الكبیرة للترقیة كونھا أھم أعمدة الوظیفة العامة وعلیھا یتوقف حسن نظرا       
ھذا قصد تشجیع قد أحاطھا المشرع باھتمام كبیر وسیر العمل في الإدارات العمومیة, ف

الموظفین لبذل الجھد و الرفع من مستوى أدائھم, و ذلك من خلال ما تضمنتھ النصوص 
 . 2مة في الجزائرالمنظمة للوظیفة العا القانونیة

و  106في المواد  03ـ  06تناولت موضوع الترقیة في ظل القانون عدیدة مواد       
ظفین منھ و تكمن ھذه الأھمیة في أنھا عملیة حیویة و مھمة لكل منظمة و المو 107

في  ساھمةمن أھم الوسائل المفیھا,نظرا لما تحققھ من منفعة لكلا الطرفین فھي تعتبر 
 .وظف على بذل مجھود أكبر في أداء مھامھتحفیز الم

ى یسعى إلى تحقیق مقابل مادي بل یطمح إل لا یجعل الموظف حافز الترقیة      
تھ الخبرة و إشباع رغبا استمرارو  الاستقرارالوصول إلى أعلى المناصب و ضمان 

من  ریةلبشالإدارة من الطاقات ا احتیاجاتكما تساھم في تغطیة  الارتقاءنحو التقدم و 
 .حیث النوع و الكم

لي بالتا وفي توسیع دائرة المنافسة الداخلیة على المناصب الترقیة تساھم  أیضا      
مكن یتسمح للإدارة بتحسین مستوى أدائھا, وتسمح بتحسین مستوى الموظف المھني, و 

 .جھة أخرىالقول أنھا أداة تحقیق أھداف الموظفین من جھة و أھداف المنظمة من 

ظرا نأخیرا نخلص إلى أنھا تبقى ھدفا و غایة یسعى الموظفون دائما لنیلھا       
ظام ذ بنلمزایاھا, و تتعدد أنواع الترقیة من منظمة لأخرى و المشرع الجزائري قد أخ

 الترقیة كنمط للتوظیف الداخلي على مستوى الوظیفة العمومیة.

  الترقیة معاییرثانیا:

غوب فیھ بالنسبة للفرد داخل المجتمع و تعتبر جزءا من مرأمر ھي الترقیة إن       
الأفراد العاملین  تطور قابلیةیث تعتبر من الطرق الأساسیة حیث تمیز و ثقافة المجتمع ح

و من المعروف أن  ,في المنظمة دون اللجوء إلى ملئ المناصب الشاغرة من الخارج

                                                           
 76ـ یسرى بوعكاز,ص 1)
بد عمة , جامعة ارة عا)ـ بكوش خدیجة أمینة , الوظیفة العامة في التشریع الجزائري ,مذكرة لنیل شھادة الماستر , في الحقوق , تخصص إد2

  75الحمید ابن بادیس مستغانم ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة , قسم قانون عام ص
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تطلب داریة الوظیفیة الأخرى مما یت الإالمناصب العلیا قلیلة العدد حصرا مع المستویا
 1استخدام معیار مناسب یتم على أساسھ توزیع الفرص المحددة و ھناك معاییر: 

 ـ الترقیة على أساس الأقدمیة:1

منیة أطول تھ الحالیة مدة زتكون الأولویة في الترقیة للموظف الذي قضى في وظیف      
لى عوتقضي  تاز بالبساطة و الوضوحمن غیره, إلا أن ھذه الترقیة حتى وإن كانت تم

 محسوبیةال علىلترقیة بین الإدارة و الموظفین والخلافات الخاصة باالنزاعات الداخلیة و
ا أنھا ھ, كمجدارتصلاحیة الموظف و لا تعد مقیاسا على, فإنھ یعاب علیھا أنھا المحاباةو 

ارة لإداي إلى حرمان تؤدتفوق ما دام موعده لم یحن بعد, وتقتل لدى الموظف الدافع لل
 .من أصحاب الكفاءة و النشاط

 ـ الترقیة على أساس الجدارة:2

الموظف من كفاءة و جدارة في أداء العمل الإداري یحققھ  تقوم ھذه الطریقة على ما      
و  تقاریر الأداء الوظیفي بشكل أكبرالمنوط بھ, إن ھذا الأسلوب في الترقیة یعتمد على 

من ثمة تظھر العلاقة الوطیدة بین اعتماد الجدارة في التقییم و الجدارة في الترقیة, حیث 
قائمة على أساس الجدارة, و ھذا بدوره كلما كان التقییم موضوعیا كلما كانت الترقیة 

یتطلب أن یكون القائمین بھذه العملیة مؤھلین و قادرین على قیاس كفاءة الموظف و 
 .2 سلیما و فعالا استخداماقاریر الأداء نظام ت استخدام

الكفایة  مزایا ھذه الطریقة في الترقیة أنھا موضوعیة لأنھا تعتمد على تقاریر      
 ھذا الدوریة التي تعد سنویا من طرف الرؤساء الإداریین, إلا أن ھناك عیوب تشوب

 تؤدي إلىالنظام, حیث أنھ قد تحاط عملیة تقریر أداء الموظفین بعوامل شخصیة 
 عن أھدافھا.المحاباة, مما یفقدھا فاعلیتھا و تنحرف 

 ـ الترقیة على أساس الأقدمیة و الجدارة:3

لأقدمیة و نظام من مزایا كل من نظام الترقیة با الاستفادةتقوم الترقیة على فكرة       
أن  3المعیارمزایا ھذا المطلق لكل منھما, و من و تجنب عیوب التطبیق  الترقیة بالجدارة

 اعتباراتجامد المتمثل في  إطاریكفل إتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق دون أن یحدھا 
الكفاءة و من ثم یكون للموظفین القدامى  اعتبارزمنیة مطلقة وفي نفس الوقت سیراعي 

 نصیب من الفرص المتاحة للترقیة.
                                                           

 .71)ـ یسرى بوعكاز , ص 1
.71)ـ یسرى بوعكاز, ص 2  
 . 75مرجع سابق ص  بكوش خدیجة أمینة ,ـ )3
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 ثالثا: أنواع الترقیة

 ـ الترقیة في الدرجة:1

تبة بھا صعود الموظف من درجة لدرجة أخرى تعلوھا مباشرة في ذات الریقصد       
 أو بعد تعیینالمعنیة, و تبعا لتنقیط سلطة ال بعد توفر شرط الأقدمیة المطلوبة في السنة

ضعوا ن أخرط الأقدمیة لكإجراء دورة تكوین,مما یعني الموظفین الذین لا یتوفر فیھم ش
 .إلى درجة أعلى لانتقالالأقدمیة ؤھلھم مدتھ للوصول إلى للتكوین ت

التي یمارسھا الموظف بل یترتب حیث أن الترقیة لا یترتب عنھا تغییر في الوظیفة      
عنھا زیادة في الراتب فضلا عن كونھا حق للموظف فھي تمنح بقوة القانون بعد توفر 

نصت علیھ  المعنیة و ھذا النوعتنقیط السلطة  الاعتبارشرط الأقدمیة مع الأخذ بعین 
 03.1ـ  06 من الأمر 106المادة 

 :ـ الترقیة في الرتبة2

ظیفة الموظف من و انتقالیقصد بھا في ظل القوانین المنظمة للوظیفة العامة       
ة رتب بمستوى معین و نظام قانوني معین و حقوق وواجبات معینة إلى وظیفة أخرى ذات

 لسلماأي تقدم الموظف في مسیرتھ المھنیة الموافق لتقدمھ في  ,أعلى في نفس السلك
كذلك  كبر وبواجبات و مسؤولیات أ بارتباطھاالوظیفي برتبة معینة و تتمیز ھذه الأخیرة 

 لیات.حقوق و تعویضات مالیة أعلى تناسب حجم ھذه المسؤو

تخص الموظفین 2 03ـ  06من الأمر 107ھذا النوع من الترقیة نصت علیھا المادة       
فیھم شروط قانونیة معمول بھا و حسب القوانین الخاصة و تتم بقرار إداري الذین تتوفر 

بعد التأكد من الأسباب التي تسمح  مستخدمة بمقتضى سلطتھا التقدیریةتتخذه الإدارة ال
 عاییر محددة كالكفاءة و المواظبة.بترقیة الموظف لشغل المناصب الأعلى بالنظر إلى م

 لاط مدلولھلكن ھذا التقییم لابد أن یكون مشروعا و یحمي الصالح العام وعدم اخت      
ع و مشرووالربح الغیر الجھویة السلبیة القائمة على المحاباة و  ببعض الممارسات

بار, و لاختھذا النوع من الترقیة لھ عدة طرق تتمثل في الترقیة عن طریق االمحسوبیة, و
 المھني. الامتحانتكوین المتخصص, و على أساس الشھادات, و ال

                                                           
وثائق و ستمرة حسب التتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة م « تنص : 106)ـ المادة 1

 .»الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم 
ظف في مساره المھني, و ذلك بانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس تتمثل الترقیة في الرتب في قدم المو «تنص:  107ـ  المادة 

السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكیفیات , فعلى سبیل المثال الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل بعد أخذ رأي اللجنة 
لمطلوبة, لا یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل المتساویة الأعضاء من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة ا

.»مرتین متتالیتین   
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أما  عمومیة,البالوظیفة  لالتحاقاطرق و تطرقنا في ھذا المبحث إلى الشروط العامة       
 دراسة نھایة المسار المھني للموظف دراسة في المبحث الموالي سوف نتطرق إلى

 مفصلة للخطوات التي یتم فیھا إنھاء المسار المھني للموظف.

 المبحث الثاني 

                                                                                       نھایة المسار المھني للموظف

التي  الالتزاماتالحقوق و  انقضاءالمقصود بنھایة المسار المھني للموظف ھو       
لتامة ادمة تترتب عن العلاقة التي تقوم بین الموظف و الإدارة, حیث ینتج عن إنھاء الخ

 لمطلبسنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین في ا و علیھ التي تؤدي إلى فقدان صفة الموظف
صصھ فسنخ الحیاة المھنیة العادیة أما المطلب الثاني انتھاءالأول سنتطرق إلى حالات 

 دیة.للحالات غیر عا

                                                                             الأولالمطلب 

                                                                               المهني  المسارلإنهاء  العاد�ات الحالات

د�ة تكون في حالات عاهي عدیدة  العلاقة بین الموظف و الإدارة  انتهاءإن أسباب      
 التي تنظم هذه الحالات,حیث نص حكامالأحیث تختلف كالاستقالة و الوفاة و التقاعد 

ل, و وعلیه سنتناول الاستقالة في الفرع الأو  03ــ  06علیها المشرع الجزائري في الأمر
      فرع الثالث. التقاعد في الفرع الثاني, والوفاة في ال

                                                                    الأول الفرع 

 الاستقالة

هي حق معترف �ه لكل موظف یرغب في إنهاء علاقة العمل �مارس ضمن      

فقد �كون لرغبة  أسباب �ثیرة وللاستقالةالشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي 

الموظف في الحصول على وظیفة براتب أكبر أو لعدم رضائه عن شروط الوظیفة و 

ظروفه داخل المؤسسة أو لعلاقته السیئة مع المشرفین أو الرؤساء و معرفة هذه الأسباب 

مقابلة معه قد تكشف عن خلل  اتخاذمهمة �النسبة لمدیر�ة الموارد البشر�ة, لذلك لابد من 
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�خص الرواتب ظروف القرارات في المستقبل فیما  لاتخاذیر الداخلي وتوجههم في التسی

 العمل, الترقیات.....

إلا �طلب  الاستقالةلا �مكن أن تتم و  03ـ  06من الأمر  217نصت علیها المادة      

�صفة دارة حة في قطع العلاقة التي تر�طه �الإكتابي من الموظف �علن فیه إرادته الصر�

حیث یرسل ملف الموظف إلى السلطة التي تملك التعیین و یبقى ملزما بتأد�ة 1نهائیة 

أي مفعول إلا إذا تم قبولها من  للاستقالةولا �كون  2اواجباته الوظیفیة حتى صدور قراره

من تار�خ إیداع الطلب  ابتداءطرف سلطة التعیین التي علیها تبث فیها خلال شهر�ن 

 .من تار�خ الذي تحدده هذه السلطة الاستقالةار�خ تار�خ و �سري ت

و في حالة عدم الرد �عد انتهاء اجل  3لا رجعیة فیه أمراها ع�ج قبول الاستقالة      

في طلب الاستقالة �إعطاء  أتمتشهر�ن �مكن للمعني التوجیه إلى لجنة الموظفین التي 

إرسال هذا الرأي رأي الموافقة خلال شهر�ن الذین یلیان في رفع العر�ضة إلیها و تقوم �

إلى السلطة التي تملك حق التعیین غیر أنه �مكن لسلطة التعیین أن تؤجل قبول الاستقالة 

 شهر�ن من انقضاء الأجل الأول و بذلك تصبح الاستقالة فعلیة.�عد ذلك و لمدة  إلى ما

                                                                                             الفرع الثاني  

 التقاعد

للحیاة المهنیة للموظف, أي النها�ة القانونیة لعلاقة الموظف هو نها�ة المدة القانونیة      

علاقة, و �عتبر من �الإدارة و �التالي فهو السبب و الحالة القانونیة و الشرعیة لإنهاء ال

موظف و تختلف أحكامه و قواعده من دولة إلى لل االمعترف به الاجتماعیةأهم الحقوق 

                                                           
 .03ـ06من المرسوم رقم  218)ـ أنظر المادة 1
 .03ـ06الفقرة من المرسوم رقم  217)ـ أنظر المادة 2
 03ـ06من الامر 219)ـ أنظر الفقرة الأخیرة من المادة3
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نظام موحد �سري �ما قد تكون في الدولة عدة أنظمة للتقاعد أما في الجزائر فهناك  أخرى 

 . 1 02/07/1983في المؤرخ  12ـ  83�موجب قانون التقاعد 

في الحصول على المعاش من إحدى الضمانات الأساسیة له, فهو �عد حق الموظف      

اش حق ینحدر من العلاقة القانونیة و التنظیمیة التي تر�طه �المؤسسة المستخدمة المع

مبلغ نقدي للموظف عند من حیث طبیعة لا �ختلف عن المرتب فهو یتمثل أ�ضا في 

 نها�ة خدمته.

                                                                                  الفرع الثالث

 الوفاة

موظف و الحیاة المهنیة لل لانتهاءتعتبر الوفاة من الأسباب القانونیة و القانونیة      

و �مكن أن تكون وفاة الموظف ذلك �شهادة الطبیب  �قصد بها وفاة الموظف و یثبت

قد تكون ناتجة عن حادثة عمل أو مرض  لیس لها علاقة �الوظیفة وواقعة طبیعیة 

 مهني.

                  المطلب الثاني                                                         

 يالحالات الغیر عاد�ة لإنهاء المسار المهن

مخالفة أثناء  ارتكا�هإن أي إخلال �التزامات من طرف الموظف أو خطأ أو      

ممارسته لمهامه تعرضه إلى عقو�ة تأدیبیة قد تصل إلى حد إنهاء مساره المهني من 

على درجة جسامة الخطأ �ذلك من خلال  خلال عزله من منصبه و یتوقف تحدید العقو�ة

 .....اقتصاد�ةتسر�حه لأسباب 
                                                           

 المتعلق بالتقاعد. 02/07/1983المعدل و المتمم, المؤرخ في  12ـ 83القانون ـ1 
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                                                                                 الفرع الأول 

 العزل

إن �ل توقف عن العمل من طرف الموظف مخالفة للقانون یترتب عنه العزل �سبب      

 وهي قطع علاقة العمل إراد�ا من طرف الموظف فإنه الاستقالةترك المنصب إضافة إلى 

 خطأ مهني ارتكاب�مكن للإدارة تسر�حه من الوظیفة في حالة عدم الكفاءة أو في حالة 

 نه الحصول على تعو�ضات مع تسر�حه.�ستوجب عقو�ة تأدیبیة و �مك

العزل هو أخطر حالة �النسبة للموظف و هي عادة عقو�ة جسیمة, و إذا تغیب      

دون مبرر مقبول تتخذ السلطة الإدار�ة التي لها  یوم متتالیة على الأقل 15لمدة  أ�ضا

ولا �مكن للموظف  ,1الأعذارعزل �سبب إهمال المنصب �عد صلاحیة التعیین قرار ال

 . 2العزل أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیةالذي �ان محل عقو�ة التسر�ح أو 

                           الأول                                                           الفرع 

 الجماعيأو التسر�ح  اقتصاد�ةلأسباب  التسر�ح

 أصـبحتو المالیة  الاقتصاد�ةإن التطور التكنولوجي و الهیكلي للمؤسسة و الأزمات      

ســـمه مـــن ســـمات المؤسســـة الحدیثـــة فقـــد أصـــبحت المؤسســـات معرضـــة �صـــفة دائمـــة إلـــى 

الســــلبي علــــى قطــــاع  اسالانعكــــصــــعو�ات مالیــــة و تكنولوجیــــة, هــــذه المعطیــــات �ــــان لهــــا 

�صفة خاصة, هنـا تقـوم المؤسسـات العمومیـة �إ�قـاف علاقتهـا مـع موظفیهـا الوظیفة العامة 

                                                           
 

 .03ـ  06من الأمر رقم 184)ـ أنظر المادة 1
 

.03ـ 06من الأمر  185)ـ أنظر المادة 2  
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  فتقوم بتسر�ح لكنه لم یبقى إجراء التسر�ح یتم في شكل فردي و لأسباب محددة بـل أخـذ 

.أو التصــــــــــــــــــــــــــــر�ح �عــــــــــــــــــــــــــــدا واســــــــــــــــــــــــــــعا أي جماعیــــــــــــــــــــــــــــامفهــــــــــــــــــــــــــــوم الفصــــــــــــــــــــــــــــل    
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 الخاتمة

خطت الوظیفة العمومیة في ظل النظام الجزائري خطوات هامة نتیجة للتغیرات و      

التطورات التي طرأت �صفة جلیة على المجتمع �صفة عامة و على الإدارات العمومیة 

 لتوظیف �الوظیفة�صفة خاصة و انطلاقا من التجارب التي مرت بها الجزائر في مجال ا

العمومیة عملت في �ل مرة على تجاوز و تفادي الأخطاء و المطبات التي عانى منها 

     النظام السابق,إلى أن توصلت إلى صیاغة القانون المعمول �ه حالیا و هو الأمر رقم

الذي حاولت من خلاله إدخال إصلاحات هامة على نظام التوظیف خاصة مع  03ـ  06

على  یاسیة, الاقتصاد�ة, و الاجتماعیة التي أفرزتها العولمة و التي فرضتالتغیرات الس

 الدولة المعاصرة ز�ادة الاهتمام �الوظیفة العمومیة.

ختلف و �الرغم من الإرادة السیاسیة للدولة للنهوض بهذا القطاع و التي ترجمتها م     

ني ة تعافة العمومیة الجزائر�مسارات الإصلاح منذ الاستقلال إلى یومنا هذا, مازالت الوظی

من مظاهر البیروقراطیة و التباطؤ و الجمود في العمل �الإضافة إلى غیاب نظرة 

ي فلنظر مستقبلیة في التسییر تسمح لها �مواكبة تلك البیئة المتغیرة, و علیه فإن إعادة ا

لحة رورة مالأسالیب الحالیة لتسییر الموارد البشر�ة في قطاع الوظیفة العمومیة أصبح ض

 من أجل تحقیق مسعى العصرنة.

�عد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع تبین لنا أن الإدارة العمومیة في تنفیذها      

لمهامها تعتمد على أشخاص تطلق علیهم تسمیة الموظفین و هم أشخاص یتمیزون عن 

سي أهمیة غیرهم من العاملین في القطاعات الأخرى نظرا للمهام المنوطة بهم حیث تكت

كبیرة �اعتبارها تساهم في ضمان استقرار الدولة و استمرارها لذا وجب اعتماد إطار 

قانوني محكم و مدروس لنظام الوظیفة العمومیة یهدف إلى تنظیم و تحسین سیر العمل 

الذي یؤد�ه الموظف العمومي �صفة متزنة و عادلة تضمن محار�ة الانحراف و الرداءة 

 و �سمح له �ممارسة حقوقه وواجباته و فعالیة الهیاكل و التنظیمات میة داخل الإدارة العمو 
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لمهام ها �االإدار�ة لا تتحقق إلا إذا �انت مزودة �موارد �شر�ة تتمتع �كفاءة عالیة في قیام

خلال  یتم الحصول علیها إلا منو المسؤولیات الملقاة على عاتقها و إن هذه الكفاءات لا 

التكفل الموضوعي �سیاسة التوظیف التي من شأنها اختیار الرجل المناسب ووضعه في 

المكان المناسب, فعملیة التوظیف تكتسي أهمیة خاصة لذا �جب القیام بها وفق خطة 

 مدروسة تقوم على معاییر و أسس دقیقة و موضوعیة.

ن العمومیین في الإدارات و المؤسسات العمومیة یتم اختیار و تعیین الموظفی     

الجزائر�ة وفقا للإجراءات و الخطوات المنصوص علیها في القانون الأساسي العام 

 التي للوظیفة العمومیة و القوانین الخاصة �مختلف الأسلاك و �ذا التعلیمات و المناشیر

تما حهذه الإجراءات سیؤدي تصدرها المدیر�ة العامة للوظیفة العمومیة و إن مخالفة أحد 

 مؤسسةإلى إلغاء المسا�قة و �التالي إلغاء عملیة التوظیف التي قامت بها الإدارة أو ال

 العمومیة المعنیة.

ارة �قوم التوظیف في الوظیفة العمومیة على مبدأین أساسیین هما المساواة و الجد     

ف نظر لما ینتجه من تكافؤ حیث �عتبر المبدأ الأول من المبادئ المطبقة في التوظی

الفرص أمام جمیع المواطنین لتقلد أي منصب في الإدارة العمومیة على أن تتوفر في 

ا, و هؤلاء الموظفین الجدارة و الاستحقاق للقیام �أعباء الوظیفة التي سوف �عینون فیه

ة موعلتحقیق المبدأین السا�قین في التوظیف أحاط المشرع الجزائري عملیة التوظیف �مج

دفها إجراءات و �یفیات محددة قانونا و التي تلزم بها جمیع المؤسسات العمومیة لبلوغ ه

 المنشود.

 إن المصلحة العامة تقتضي ألا یتولى الوظائف العمومیة إلا الأشخاص القادر�ن     

على أداء وظائفهم فهم �التالي مطالبون �الاستجا�ة على وجه الخصوص إلى عدة شروط 

 و السن و اللیاقة البدنیة...و غیرها. كالجنسیة
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سیاسة التوظیف المطبقة �الإدارات العمومیة الجزائر�ة لیست مبنیة على أسس علمیة      

المطلو�ة  الاحترافیةو موضوعیة و هذا ما جعلها تفتقر لموظفین یتمتعون �الكفاءة و 

لتحقیق أهدافها و �التالي ساهم إلى حد �عید في عدم فعالیة الأجهزة الإدار�ة الجزائر�ة, 

فالإدارة العمومیة الجزائر�ة مر�ضة و موضع المرض فیها هو نظام التوظیف المطبق فیها 

الخارجي من شأنه أن �حقق لنا مبدأ  التوظیففاعتماد نظام المسا�قات مثلا �أسلوب 

ة, و �ذلك �مكن القول أن السبب الحقیقي وراء عدم فعالیة نظام التوظیف الجزائري الجدار 

لا �كمن فقط في مضمون القانون الذي �حكم الوظیفة العمومیة في حد ذاته و إنما تكمن 

المشكلة أ�ضا في الأداة المطبقة لهذا القانون و التي لا تتمتع �الاحترافیة ولا تبالي 

میة عند تلاعبها �القوانین و اختیار شخص لا �حمل مؤهلات و لا �مصیر الإدارة العمو 

یتمتع �قدرات تسمح له �أن �كون في مستوى و حجم أهمیة الأعباء و المسؤولیات التي 

سوف یتحملها, فالفرق بین الدول المتقدمة و الدول المتخلفة أن الأولى فیها قانون �طبق 

ائدة من التشدد في إصدار قوانین و تقد�سها و من لا ف لأنهو الثانیة فیها قانون لا �طبق 

هو تشدید الرقا�ة على الوظیفة  03ـ  06ثمة تكد�سها, إن الهدف من إصدار الأمر رقم 

 العمومیة. 
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Fronçais hôtel el aurassi du 03octobre 2005. 

4-Front de la libration national, la charte d’Alger, ensemble des 

texte adoptés par le 1er congré du parti du FLN imprimerie 

national algérienne .Alger 1964. 

5-Le décret n° 62 – 502 du 19 juillet 1969, fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires, journal officiel n° 

03. 

6-L’ordonnance n° 62 – 040 du 18 Septembre 1962, portant 
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7-La loi du 10 juillet 1987 sur l’insertion de travailleurs 

handicapés voir : MINISTER DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

DE LA REFORME DE L’ETAT « la fonction publique et la réforme 
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de l’état » Rapport annuel, la documentation Française, Mars 1999 

–Mars 2000. 

                                                                                                                               ـ المواقع الإلكترونیة

 1-http : www.omano.net /Froum/Shouitherad .PHP ?184956. (Vu 

le 15/01/2010 a 11 :00h). 
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